فهرست رسال التز ورف الاوراق { 


تقدمةالرسالة 
اة 

مقدمة ار عة 

النقدعلى القانون من حبثالوضع وفىه ثا( ثةأةسام 
الق الاول ہانالنةص ف تز و رالاختام والاوراق‌المالية 
النقدعل المادة وور ۱ 
اللقدعلالمادة م۸٠‏ 

النقدعل المادة ٠۸١‏ 

النقدعل المادة بور 

النقدعل المادة ۱۸۸ 

القسم الثانىا لقص ف تز و برالاوراق‌الرسمة 

النقدءل المادة ۸۹ر 

اللقدعل المادة ١و٠‏ 

النقدعل المادة ١ور‏ 

النقدعلالمادة جور 

القسمم الثالثالنة صف تز و را لحرراتغرارسمية 
النقدعل‌الواد ٩٥ |٩۳‏ د٩۱۹‏ د۱۹۷ 

النةدعل المادة رو٠‏ 


خحلاصةعامة 


TIP b5 t< 


= 


e‏ (البابالاول) وصوابه ( الكنابالاول) قواعدعومية تعر بق ازور 


وفەفصول 
القصلالاولتغىراللةىقةفالكتابة وفەقمود 
< القدالاول تغىراللقيقه : 
مم القدالثانىفالكنابة 
ءح القردالثالكثكونا انغ رحاصلاف آمو رحعل الحررلائماع افيه 


۔ | القندالرارم عی أن قم التغسر سس الظر وف والاحوالا لنم وص علا 
دارا د تا عع عار چ حو علا 


ف الةانون 
> الفصلالثاى المد 
مم الفصلالمالك‌الضرر 
»۽ أملةالقواءدالموسة - آمل الضرر 
١ء‏ مثالالضررالممکن - مثالاخر 
»> مثالالضررالادی _ مثالااضررالاحم ای 
۽ مثال انر 


وء مثال انر 


٦ء‏ مثالالمد 

۷ء مثالالتز و رالصولعلى رع لغرالمزور 
بء مثالا لورقةالاطلة 

وء مثال ار 

مال الورقةالقاءلتلابطلان 

۰ه مثالالتز و رالعصول على حى ماو لاز ور 
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شال ار 

۲ مثاللایازمالنص‌على وجودالضرر 

۳ه (الکتاب‌الئانی)أنواعالتزور 

٣ه‏ الباب‌الاول‌قواءدالتزو رالماای 

الفصلالاولالتزورالمادىالواقع من اا وظفين ىاه رراتالرخمةأثناءتادىة 
وظائفهم 

سان ‌الاورایالرسمه 

به السدبفتنويعالعةوية 

1٠‏ وضع امضا اتا واختام نور 

تفغ رار را ت أوالامضاآت أوالاحتام 

1 وضع ا سماءأشاص ار ین ھن رة 

الفصلالثانىالتزو برالمادى ف الاوراقالرسممةالواقع من‌الافراد 


. ۳ الباب‌الثانى ق التزورالمعنوى o.‏ 
14 الغملالاولالتزورالعنوى الاقم من لظف نا اوو ف 
ا رر رات اار مہ هوه وصورتان 


الصورةالاولىتغىراقرارأولىالشأن 

' الصورتالثائبة < لواقعة مز ورةف صورتواق عة ص ة وغ رمعارفبما‎ 1٦ 
ى صورةواقعة معترفبما‎ 

و الفلا انیا لترو را معن وی الى بقع من ن آفرادا[ن اس ا 
وفہهآحوال 

٠‏ الاولىاشترال آولى الث أن ف التزو رمعا موظلاف 


- هھ“ 


٠‏ الثانيةالتواطؤ بينالتعاقدين على عب منالموثق 
مب الثالمةانفرادآولى‌الشأن 


Yo‏ املا لز و رار می 


Vo‏ تزورمادی 

Y٥‏ مثالتغراحررات - مثال‌زبادةالکلمات 
۷7 مثال انراز ادةالكلمات . 

٩‏ مئال انحتراع و رقة رسمه 

۷٦‏ امل التزو برا اعنوی الر می الت 

۷٦‏ مثالتغراقرارآولی‌الشأن 

ب۷۷ ممالذ كرواقعةمزورة 

۷۸ امثلةالتزو رار میمن‌آحادالناش 

۷۸ مثالالنسمی اسم الغیر 

۷۹ مثال وضع اسماءاشحناصآنر ين منورة 
ممالالټزو رالعنو یال ر میالواقع‌منآحادالناس 
البابالثالثال زو رالعرق وھوالواقع فع رراتآحدالناس 


۸۲ الفصلالاولالتزورفعرراتأحدالناس 


التزو برالمادىفارراتالعرفية - وضع امضاآتأوأعنام من ورة 
تغ را حرراتأوالامضاات أوالاختام 

٩‏ وضع ام ماءأشخاص| خرن منورة 

ف ازو را لمعن وی انی ر تكب احادااناس قال رراتالعرذة 
فصلف‌الاوراق‌انلموصمة | 


فصل ف الاوراق‌الحارمة 

٩‏ التزورالواقع من اعاب ا لقهاویوے ال الا اتی 

۹۷ الف صلالثانی ترو نذا کرالغروتنا کرالمرور 

. .| الفصلاكالك تز ورالفهادات - التزو رف الشم ادات الطبىة 
٠۳‏ التزور فالشماداتالى ةدم للع اک 

ه. | آمثلة‌التزو رالعرف‌المادى 

۵ مثالتغسراهررات 

1.0 مثالا لىذفواز. اده 

٩‏ مثالزادةالكلمات 

۰۹ مثال ادف 

پ. ١‏ مثالالدفاترااخارةالاعتادية. 

اا ر 

٠۰۸‏ مثالنذاکرالمرور 

۹ أمثلةالتزورالعرف المعنوى 

٩‏ مثالواقعةمنورة 

٠ .‏ مثالعام ضررآدی وعدم ‌فائدة ازور 

١‏ ۱ ابق‌مسائلشی 

۽ و | التزوروالنسب | 

٤‏ | کتایقش ی وا لاص ول عل التوقععلمه«صفةش آلو ل 
110 التزوروالامضاءعلى اض 
| الزوروالغس . 


= 
rr‏ ازو رالواقع» ن الاز واحاضرارا باز واجهمآومن‌الا ھارب اضرارا معطم 
فاستمالالزور 

۱۳۹ طرق‌الاسعمال 

1Y‏ سر وطالاسشمال 

و عقوالاسنمال 

۽۳ أملةعلىماتقدم 

r4‏ مثالالضررالممکنن‌الاستمال - مثالالشررالممكن 
س 

وقتي۾ 


ا ت س 


و عر سے 

چ ی a E‏ 9 کو یی 
ا EIN oT‏ 

1 : ا‎ AS 


e 


e n i Fee AS A A A, IS EOS‏ د 


0 


0 


0 اا ٣‏ 
8 ا 


LL ف‎ 


ای تی اص عر زضول 
قرم ایک :ارال طا صفرة ی ا کے أ فی 
زاوی 


المد تله رب العالمين وااصلاة والسلام على شرف المرسلين سدناد 
وعلى له وه اجعين ومن ع هداه الىوم‌الدين ډرعدې فان اول 
المسائل اللناية والاشتغال تسق القانون على الومائع أظهرلى‌صعوبات . 
کثیرة فی باب التزویر من تانون العقوبات وقد جری لی کلام مح کذبر من 
اخوانی هدا الموضوع ورابت ان آشرحالہاب السادس عشرمن الکاب 
الثانى من انون العقوبات الاهلى راحا أن أكون قد فضت اا للناقشة 
فيستةمد المشنغاون بالقانون وأستضد معهم وانته الموفق للصواب 


الازوير جرعة عظمة الشرحسمة الضرر ترق بها المسىء مال الغبر على 
عة منه فتمدم بها الا مال وتنعدم اللبةوق الثاتة وكان القدماه اعنناء كر . 
بهذه اطر عة فشتدوا عقوتا وبالغوا فی اجتقار مرکا ذکوا بأنه عدو 
الا مة بتمامهاوقضوا عله الاعدام الا آم ۾ عزوا هذه الحرم ةكاضن 
فأدځاوا فیا مالس منہا کا کان الر ومان بقعاون اذ ء_ڌوا نورا من أخى 
وصة المتوف ومن أضاعها ومن فخ وصبة لارال صاحا على قيد المياة وغير 
داك وكانت القاءدة المومية عندهم أن دغر المرء علو را كلا فعل آعما 
ندل على غش أوخراب ذمة فعاقبوا كل من غيرا- ما بار أو قبا جخلافه 
أومسح بجلة أوكلة أورفا وكانت عقوبة الإ-رار الننى الى مكان حصين مع . 
المصادرة فى آموالهم جمها وعقوبة الرقمق الاءدام كاتقدم ترقت مدارلة 
الام فى هذا الموضوع وتنورت أفكارها عا نشره العلاء وألفه الحىكاء من . 
الكنب والرسائل فتعدلتالقوانين وتبينت جهات اتراق أفعال الانسان 
وجهات اتفاقها واقتصر الشارع عل معاقہة الاعال الى تظهر الى العا 
الوجودىا “رها فقط وخرح من برية التزوبر مالس منها حتىصارت اليوم 
فاصرةعلى فوعين تزور بقعبالقول فقط وهوشمادة الزور والثاى - ثلاثة 
أقسام ترورالنقود وهو المعرعنه باز فها وتزو ر آختام ا 2 
وتروبر الاوراق 

ومع ذلك فلنقف يعد طول الصث ودقة التأمل على انون بلد أحاط بأطراف 
التزو برف الاوراق مع شوارده ونص على وجه الصوبة فيه أو استكل 
مةرداته أوأنى تعربف بشملها أو وضع له قواءعد عامة مفهومة امعت تماما 
بل مامن أحدها الا وآهمل قسما عظما من ذلك وكلها أي عرض سان 


=“ 
حقىقة هذه المرعة كا لبن وكلها احتف ف اللفظ والنعبز وكبضة العقاب 
ولکی بقفالمطالع على آراء أشہر المؤاضن وهو فسان هبلی ف آشہر القوانن 
وهو القانون القرنساوى نورد ابلجلة الى اسيل بها باب التزوبر فى الحررات 
فال 
(الاان نشرح مادة حر حة وهى التزوبر ف الهررات فالموضوع عحاط بانلغاء 
من کل الات اذل کان القول فىه صعبالاعاز لظ القانون مث اقتصر 
٠‏ الشارع على «حاقبة من يصع ورقة أو يغيرف ورقة مكنوبة من قل من 
دون أنبنص على الصفات التىتنمز بها الحرعة ولنفر ع طرق التزو بر والتغنن 
فى سالسه وا حا كم بن ذلك مترددة غرم ستقرة على مذهب واحد انلك تراها 
تغةل أحد انا عن قواءد عب استنباطها من مفهوم القانون اواستلاه ا من 
معااسه المنفرقة وجاءت أحكامها منناقضة فى أحوال شتى طهر ذلا حصوصا 
اذا جردت عن الطروف التى ص-درت فا وذاك عاد فى الموضوع نجوضا 
واشکالا انچی) 
وهذا هو بعبنه مارآ أشهر ا لمؤلفین فى فرنسا مل دالوز وبلاش وخارو 
وغرهم والةانون الفرنساوی ممولبه أ کثرمن تمان سنة تبادات فیا آراء 
المؤلفين فاستنارت بم أفكار القضاة وآطهر النقد مواضع النةصبر فى القانون 
فمهد الطريق للضاصمين وتهذبت عبارة الاحكام فى هذا الموضوع العظم. 
الثأن وان ل يبلغ بعد درجة الكال كغره 
ولق د کا غب أن انوا ا صرى الى اتخذ ذاك القانون آساساله خحصوصا 
فاب التزور قداستفاد من ارب السلف واطاع على ما كته المؤلفون فى. 
تلل المدة الطوبلةفأت(نا صوص تفوق تلت مما فالالفاظ وإحكاما فى المعانى 
و سانا ف الت ركب ونسقا ف الرس وغاذيا ف الافكار وانسصاما فا جوع 
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حى اذا طالعناء مع التأمل الدقيق رجعنا من الراء يصغقة المغبون ووددنا 


وأنهانتصل مادة ذلك الاساس بتمامها ولكنه غرحث وجبت الحاقطة على 
الاصل وحذف ما كان عب أن بزادعلبه فأخل مالترب وأسرف فالالفاط 
وتصرف ف القواعد تصرفا آخل عا صداتها فتاه المطالع فی ادرال هاده 


اتی 


واكان تفس رالقوانن الناية أعظطم صعوبة من تفس رالقوانن المديية 


لان الاولی ان م تنص على ئ فقد وجب ت ركه كا انه لاوز اللڪم 
بالتنستب ولاعقتضى قواعد العدل والانصاف عخلاف الثانة فىذاك كاه وكان 
من الصعب جتا شرح باب التزوبر مع التزام الحافظة التامة على هذه 
القواءد وغرها من أصول التفسير وجب علينا أننأق ءلىأما كن النقص 
فى هذا الباب كلها واحدا بعد الا خر هدا للوضوع ومقدمة لَعة نصرح 
ا 
واذا تأملنا فى هذا الباب رآيتاه قم التزور الى ثلاثة أقسام 
(الاول) - التزويرالمضربالمكومة مباشرة وهواانى بقعف أختامهاونياشىنا 
ودمغاتہا وآوراق مالیتہا ما نصت علہه‌المواد :ر الى ۸۸) 
(الثاف) التز ويرف الاوراق الرسمة وهو تعلق النطام اموق و ضر 
عصلية الكومة أحمانا وعصلحة الافراد غالبا وجاءالنص عليه 
ف )لواد ۹و الى ٠۹٣‏ 
(الثالث) - التزوبر ف الحررات ال سر الرسمبة وهو يضر صا الافراد ألا 
> والنات وله من هذه المهة ارط بالتطام الموي لكن وحه 
أخص ومواده ۹ الى آخرباب التزور والبك سان النقض 


ا 


ك 


الم ارول 
( الماد (ı4‏ 

من قلد فرمانا أوأهم! أوقرارا صادرا من اللكومة أوجل غه على تة 

أوزوره وجل بره على تزوره أوقلد خم أوامضاء أوعلامة أحد أرباب 
الوظائف المرية أو جل غ-يره على ذلك وكل من قلد خي ولى الام وخم 
المبكومة أو أحتام أو غات أونماشين احدى جهات الادارة المومىة أو 
استمل الاحتام والةغات أوالشاشنن المزوّرة أوقلد وزور أوراق هر تسات 
مقررة آوونات وسر كى أوسندات آخر صادرة من خزينة النكومة أو 
فروعها أو استمل سندات هورة أو مغرة أو أدخلها فرلاد المىكومة أو 
قلدأو زور عغة المسكوكات ذها كات أو فضة و استمل تلك المغة يعاق 
بالاشغال الشاقة موقا أوبالسصن المؤةت انما لاعحوزف أى حال من 


الاحوال أن تنقص مد العقوبة عن جس سنن 

معن کی أ وقرار غ-۔رظاھر واواضہفت صفة عال الى أ لفهم المحنى 
وهذا مأبؤخذ من الطيعة الفرنساوبة وحن ذد تعن معن الةرار وهو كل 
مر بصدرمن البكومة دون تصدیق الا رالا كبر آوالامر دل فذاك 
قرازات مجلس النطار وقرارات كل نطارة أو مدبربة أو صکز آل عل 
حدتما بحسب المسوات ومامنع' لكل حهة الانحتصاصات 
وافطة مل تشرالى القحكم والتكلىف مع آن ذاك لس مراد الواضع اذ 
غْرص-ه أن قول من قلد وزور بلْفسه أوواسطة ساره وهو المع افق 
عله کا أثه هوالذى يفهم من الطمعة الذرنساو ية 

ولةطة مغرة الموصوفة بها السندات مهمة فقد رأنا الماد تتم لكلى 
التقليد والتزور فى بجيع الاحوال فكا نما أرادت بالعدول عن التقلند الى 


- ¥ = 


النغببرمعنى جديدا والحال غبرذاك فلق الطبعة الفرفناوية م يتغيز من 
أؤلالمادة الى آخرها وكان الاوك الطبعة العر ية أنتشت على مادة التقليد 
دفعا الابمام ) 
عاقىت من قلد خحَ ت ول“ الاص حم الحكومة أوآختام أوعغات ناشىن 
احدی حهات الادار المومة ول تذ کر شا ء ن ترو رها فک" م رات أن 
التزوير لاقع فيا الا نما امعت هذا النص ما يوند" منه غر مافهمناه 
حت قاات إو استمل الاختام أوالمَغات أو النىاشن المزورة فأنت مالتزور 
قى الاستمال دون التغليد والواقع آنا نسنيت اراد اللفظتين أوآنم) جعلما 
مثرادفنين فعلى الال لاعقاب على من زور الاحتام أوالقغات أو النماشن 
دون آن ستنغلها کاآن لاعقاب على من استملها مةادة دون أن قَلدها 
وعلى الثان ى كلاهما معاقب واللاصل أن المعنى مضطرب والشهة واردة مان 
لفظة سندات المذ كووة بعدكلة سرا كى فاصرة ا لمعن لان اراد يما كل ورقة 
ختصة بلقود فهى زل اسم جع أن به بعد ذڪڪر اابعض من آنواعه 
كالبونات والسرا كى وأوراق المرتبات وإذلت كانت اللفظة المذ كور غرواذية 
مالمراد فقول المادة أواستعمل سندات مزؤرة أومغيرة اذ ظاهره أن اسستمال 
السرا كى والبونات وأوراق المرتبات غر معاقب عليه والبداهة ترد هذا 
الفهم والطبعة الفرنساو به صر عة ف أن المراد اسع جع بشمل آاع 


الاوراق كلها 
ووأو الفطف بن ڏهبا كانت أُوفْضة و اس ن¿ اسل تلك المغة موحودة أضا ق 


الطبعة الفرنساوبة دؤخذ منه أن نقلمد تة المسكوكات فقط أوتزورها فةط 
لامعاقب علبه القانون وكذاك جرد الاستمال لاعقاب به اا جب العقاب 
على من قلد آو زرم استعال وهو نروح عن القولءد فغر سبب وا لعج 

ان العطف بالاو سو وان أوهى الواحبة الاستمال ) 


د ۸ — 


تقل المادة ن اسنمال الفرمانات والاوام العالة والقرارات المقلدةو 
امزورة شيا ولیس لهذا السكوت من سبب اذ موز أن رجلا بور ما 
مالا وأحد اكام عجرى عليه مع عله بتزوبره انما استمال الفرمان 
الي طيعة اورقة رق ومن بءطيما ومن تعطى اليه  .‏ 


الادة م٠)‏ 


عاقب باس متةثلاث ستان کل من اسصصل دغر حی على آختام اسلنكوية 


اللقمة به أوأختام احدی الصاح أواحدی حهات الادارة المومىة واسملها 
استم الا مطرا عصلیة الحسكومة أو بلادها آواحاد اللاس 
اظةحققه الموصوفة ما الاحتام ف خر ع لها اد کان عن وصما نقَدعها 
على لفظة حكومة فيقال كل من استصصل بغار حق على الاختام الحققبة 
الختصة مللكوهة أواحدى الصا أواح_دى جهات الادارة المومية الى 
ره لشمل لوصف جبع الاختام وان کان ا مى ظطاهرا ن تأمل 
ل ت ذکر هده ا)اده سوی الاحتام وف الطبعة الفرنساو ب ذکرن الاختام 
۰ والمغات دون الساشن ولعلها اعنرت الاحتام اسما عاما يسمل التباشدين 
١‏ الات أيضا ڪن کان خب ان بکنیی ا ف الاد 1A4‏ ورا إدات 


عاطره + علا اسما lle‏ الانعد اة المادة الاخرة وأهمل تغر الاولى ومح و 


ذاك بردعلمنا تكرار الالفاط الثلاثة فاا دة التی بعدها وهی ۸۹ والاولی 
العدول عن تفاهم أض لاسبيل الى فهمه نللزه عن المقصد انما الننيية 
اضطراب ق النعبروتشو س فالمعای 

عقاب هذه المادة حضف لان ضرر الفعل امعاقت علمىه به جس کالانی اذ 


الائات صعب والدلسل متعسر ف هده الحالة وهو رهان آخر عل عدم . 
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۰ ۹ 5 
الاسترسال فأعدء واحدہ وعلى رل الاس الواحب اعاده ہیں الحرعه 
وعقابا 


)٠۸١ (المادة‎ 

من قلد الاختام أوالمغات أوالنىاشن الى تضعهاا لمكومة على أصناف الاشاء 
اوالبضائع أو قلد حح أوتغة آونيشان أى مصلاة مبرية أوأى شرك" مشسكلة 
باذن الحكومة أو ست تحارة أواستمل الشساشن أو الاختام آوالمغات المروّرة 

.... عاقب يالاس مده ثلاث سين و كم علبه تعوبض اللسارة الى نشأت 
عن فعل دلا 
بۇغذ من هذه المادة أن الاحتام والقغات والشاشنن المد كورةةبها غار 
الاختام والقغات والشاشن المذ كورة فى المادة 4رر مع ان الما واحدة 
ولس لمصلحة أو اللهة الاداربة الاح واخد وعغة واحدة ونرشان واحد 
فان الاوراق والمغة قد تكون ككذاك أوللحوان كاف الدواثر البلدىة 
والنشان البضائع وعلى هذا يوجد دكراريين المادتين وتلاقض من حسث 
العقو نة فنلك تقضى بالاشغال الشاقة أوالسحن المؤقتن وهذه تقضى الس 
التأدبى ولاثر ى كنف نأف النفروق بن أحوال المادتين کا أا نقف على 
المراد من کل واحدة مما 

جاءت هذه المادة التقالمد دون التزوبر فقالت من فلد ول تساف أو زۆر 
كالادة :ء۸٠‏ ولس المراد به فالقيقة أن التزور لابعاقى عله لان المادة 
لا نت على عقوبة الاستمال أت بادة التزورفقالت أواستعمل النياشن 
آوالاختام آوالہغات المزورة وحعلت بذلك اللفظين مترادفين ولكن من‌دوایى 
الشك ق ارادة الواضع أن در نیما نی کل مکان بلفظ غار الذى استعل أَولا 
على أن الطبعة الفرنساوة بغر لفظها ندا ومن هنا بين آنه اغا أراد 

( م - ۳ رسالةالازورف‌الاوراں ) 


۰ ۱ س 

أن عاقب من برنکب التزور بنا وقع سوا هکان بصنع دید آو ریف 
ف موحود من قبل ورقة كانت اونحما 

ذكرت هذه المادة لفظة مصلحة مبرمة دون احدى حهات الادارة المومىة 
المذكورة فى المادة ء۸ انما ترد من ذلك مع حدددا واللققة غر 
ماذكر واا المنادة استملت الفط الديدتنويعا فى التعبير وهو مەس فى لغة 
القانون ولفط الطبعة الفرنساوية واحد ف المادتن وهنا ظهر جردا وحه 
النناقض سما من حيث العقوبة وآنما فة فى المادة الاخرة جا ميب 
زادت هذه المادة على العقوبة اللتكم بتعوبض اللارة وأهملته فى المادتين 
السابقتين مع أن انلسارة جارة فى جيع الاحوال كن لا كانت اللسارة 
والكسب ردان عادة فى الفكر ءند ذكرالعارة أ كثرمن غ رها التفت 
القانون كم أبضًا بالتعوبض وف الاو لكان ناسا 

(المادة ۷ور( 

کل من استهل بغر حق على الاختام أوالمغات أوالنياشين املقيقة المعدة 
لاحد الاشاء السالف ذ كرها واستملها استمالا مضرا بأى مصلمة ميرية أو 
شركة تحارية أو أى ادارة من ادارات الاهالى عاقب باحس من ستة أشزر 
الى سنة مع الحكم علبه بدفع قمة انلشارة الىنشأت عن ذلك 

ماذكرقبل فى لفظة مضلحة مبرية يقال هنا 

انهو حد تناقض بين هده المادة والمادة ه٠‏ من حبث العقوبة بالسبة 
من يستغل خم مصلبة ميرية أو تغتا أونيشانها -جعلتا من تة أشهرالى 
سنة معأن المادة ه۸ حعلتا ثلاث سنين ومعأوم أن مصلحة اللىكومة انما 
هى مصلية احدى جهاتما أوأحد فروعها فكان الواحب اذن يوحبدالعقوبة 
أو حذف لفظطة مصلحة مبربة من المادة ۷ور 


- | ¬ 


(المادة 1۸( 
الالاص المرتكمون للناات التز ور المد كور مواد السابقة بعااون من 
العقوبة اذا أخروا المحكومة بهذه المنابات قبل تمامها وقمل الشروعف 
العث عنم وعرفوها بقاعليها الا نرين وم اوا القبض علهسم واوبد 
الشروع فالعحث المذ كور انما دصر جعل هؤلاه الائخاص تحت ملاحظة 
الضبطىة الكرى مؤفتا 
رى هذه المادة أجلن حيع الانواع تحت لفظة التزور ومەناهاهنا واضح 
لاشة فىەفقد أظلقتلمظة ازور على التقلمد والنغر والصنع والدرف 
. وهكذا وهذا دلسل قوى على ارادة الواضع معاةبة المزور مهما تنعت طرق 
الفعل متی بوفرت جع شروطه کا سنشرخه فما بان 
وقد استملت لفظة جنابات ععناها العام ى کل منالف القانون اذ اذى ۔ سبق 
جنابة بألعى اتلاص وحصة كذاك 

اض م انا ۰ 

(المادة ٠۸۹‏ ) 
کل صاحب وظفة مار به ۃ ارنکب فی أثناء تأدية وظیفته 7 رورا را فی أحکام 
ماد اواز بر آوعاضر اوو ای اوسصلات أودفار أوغرها من السندات 
والاوراق امبر بة سوا هكان ذلك يوضع امضاآت أوأختام مزورة أو غير 
العررات أوالاختام أوالامضاآت أو بزاد ةكات أو ونع اء آشطاص 
آنر بن حوره بعاقب بالاشغال الثاقة مؤقنا و بالسحن القت يدون 2 
تلقص فى ئ حال من الاحوال مڌة العقوبة عن نجس سئي | 
ذكرت هذه المادة ألاوراق الى يقع التزو ر فا فبدأت الاحكام والتقارير 
والمحاضر والواتق والسحلات واادفاتر بلوع حاص و بعد ذلك أطلقت النص 


على کل ورقة مبربة ووصفت الاحكام بكونْما صادرة دون بقبة الاو راق 
والغرض من هذا الوصف غر ظاهر والمعتى عررة تامة والتزوير بقع بعد 
ذلا لکن لاندری م خصص الاحکام بهذا الوصف فان کان قصده ان ذلك 
الشرط غر لازم لعاقسة الموظف الذى رتك التزور ف الدفاتر والتقار ر 
وا2 اضر وال حلات فهو مرحو ح وان كان أراد بالوصف بجع الاوراق 
فلفظه لايؤديه على أن الطرعة الفرنساو هة لابفهم منها هذا المعنى اذ وصف 
المدو ر غبرموجود فیا فهى تقول ( كل صاحب‌وظفة مبربة ارتکى ناه 
تأدبة وظيفته تزورا فأحكام أوتقاريرال) والوصف لازم مطاقا لان 
المادة معقودة لمعاقبة التزو بر المادى وهو لاتا الافالاوراق التامة القرر 
أو الى تخترع مزورة من الاصل 

ولفظة سندات غار موحودة فى الطبعة الفراساو ية والموحود فى الفرنساوى 
هو و (والاوراق المردةالا ر ی) ردالاطلای من غار تعن فکان عب حدی 
هذه اللغظة من الطبعة العر سة 

قول تغببر احررات غبرواطح تناما اذالمقصود فالطبعة الفرداو ب هو تغبر 
الكتابة ومعناه‌آى زه من أعرا * الورقة امحررة واللفظة العرسة تد غر 
الهرربتمامه عادة وقد فهمت بعض الهاكم أن المرا د بتغسر الحر رات اعجاد 
#ررغرالاصل بالمرة وا ن كان هذا الفهم طا سنا 

تالت المادة أو رباد كمات ول تذ كر حذ ف كلمات على أنه عوز أن عذفى 
لظ واحد من الحرر فمتغرمعناه ودصار غر مطادق لا کان مقصودا منه وهو 
نقص ف أصل الوضع لانه غر موجود ف الطبعة الفرنساوة ضا 

هالت الادةأو وضع اء اص ا خرن وره وھور .کت رمفهوم 
امرة اذلامعنى لقوله مزورة بعد وله آسماء أشضاص آخرين لان هذا الوصف 


س ا 
یفید آنالذین وضعت آم اؤهمهم غو الذین نان جب د کرهم کان هنال 
حالة وضع ہا آسماء اص انر بن غر مزورة وهو غر متصوّر وال 
ان القانون برداندال شاص با خرین این زدا بریدآن زور عقد ع 
عله صادرامن عرو فیتفق مع خر على آن پنسمی آمام الکانب اسم عرو 
ومع الشمود علىآن يصادقوه وير العقد بهذ ه الكيفية 
واللققة أن التزور ف الاو راق الرتمية وعان مادى ومعنوى فالمادة وور 
وضعت لعاقبة الموظطف الذى رتكب ف أثناء تأدمة وظبفته النوع الاول ف 
آی ورقة مسارم سوا ء کان ذاك عد اتملمها أو دعر رها مور بشرط أن 
تكون تلك الورقة من أعاله أو لازمة له فى أداء وطفته ول نأت على عض 


الاوراق الا من قسل المسل 
والنوع الان معاآت عليه عقنضى المادة ۹ وسرى شرح داك مطولا 
فما عد 

)٠۹١ (اأادة‎ 


کل شحضص لیس من اراب الوظائف المرب ارکب بویا ماهو مین فی 
المادة السانقة يعاقب بالاشغال الشاقة أو بالسحن الموؤقتن مده أ رها عشر 
هذه المادةلس تف ,موضعها وكان عى جعلهانعد الملاة و٠‏ لان تقدعها 

علیپا دوم آنه لاعتاب على غرالموتلف اذا ارکب تز ورام اهو مذ کور فیا 
وهذا مالف للواقع اذ لامعنى التفريق بين المالتن وهما متدتان وتفترفان 
ف الكفية فقط لاف الماهمة وسبأفى الكلام على ذلك ف موضعه 
ويعد ذلك فانه بؤخذ من هذه المادة مع انضمامها الى ماقبلها أن الموظلاف 
ادا ارتکی التز ور المذڪڪورف وقت ) بكن دؤدى وظفته فبه فلا 


~۱ ¬ 


عقاب عله وهو مستعبل ادلام أحد آن الوظىفة تكونمن اس ماب 
انلروح عن نص القافون ف باب التزو روفلا عن ذلك فان الوناف اغا 
هو ولا والذات فرد من أفراد الناس والوظبةة صفة عرض ةله وما دام 
لابؤدا فهو شحكوم بقانون‌الامة العام كغره من الاهالى فاذا ضرب أحدا 
لذ مقتضىوظىفته قرل انه استمل القسوة فيا وعوقب ءةابا #خصوصا وان 
تضارب معه ف قهوة مشلا فهى مشاجرة سبطة تاطبق علا نصوص 
المشارات المومة 

) (المادة )٠۹١‏ 
عاقب أيضا مالاشغال الشاقة أو بالسصن المرقتين مدَّة لاتلقص ف أى حال 
من الاحوال عن عشر سنين كل موظف فى مصلعة مبربة أو عكة غر بقمد 
التزور موضوع السندات أوأحوالها فى حال عر رها الختص وظيفته سواه 
کان ذاك بتغس ر اقرار أولى الشأن اذ ىكان الغرض من تر بر تلك السندات 
درحه ما أو عله واقعة منورة فى صورة واقعه #عحه مع علمه ازو رها 
آو عله واقعة غر معترف جما فى صورة واقعة معترف جما 
السنعات المذ كورة فى هذه المادة لست جعي العقود بل المراد منهاكل 
ورقة رنمية عضر الخةق وحاضر مأمورى الضبطة القضا ”ية وتمحاضر 
أهل انلعرة المصسح لهم سماع آفوال الاخصام وهكذا وهو الى بفهم٨ن‏ 
الطمعة الفرفساو به 
جلة مع عاه بتزورها ف غر موضعها لاما تصدق ف المَيقة ية على اطالنىن 
انى قبلها والتى بعدها فتةتمها على الألحرة شر الى أن العل لس شرطا 
ق عقاب من برتکی التزوير تلك الكىفة وهو هردود بداهة اذاسة الشرر 
لابد مها فی التزور مه سما تنو عت طرق ارتکانه والنی Sk‏ 


الغرنساوبة هو أن قول المادة بقصد التزور الواقع بعد لفظة غر مم 
لان التزوبر هو الذى عقد لاله هذا الباب والقانون لإبأت له عرف وه 
وهراده أن يبدل بلوع حاص علىنة السوء لاالتزو ركاأدو صرح لفط الطيعة 
الةرنساوءة حيث تقول كل موطف ف مصلعة مبرية أوعكة غرغشاموضوع 
السنحات ال والفرق نما واضح 

ب علا آن نلاحط تار هذه المادة عن موضءها فى الرس اذ كان حقها 
أن تحعل قبل الملاة .۹ ولاندرى لإخالف كانتا القانون الفرنساوى فى 
هذا الترسب مع ُن هذا الاخر | كتف تخر الملاة ير المقابلة ألادة 
(1۹۰( ڪن المادنين (۱40 - 141( الماناتىن للادنن ۸4 = ۹1 
بل کرر فیا ضا بجع الاحوال التی ذ کرت فما زبادة فى الايضاح وشكسنا 
فالالا على هاده ولاعکننا أن نأخذ من هذه الخالفة عدم عقوبة ر 
الموظف أو الموظلف فى غر تأدة وظيغته اذا ارك تز ورا ما هو منصوص 
عنه ف‌المادة ٠١‏ نلروجهعن الةاعدة المومية ومعاوم انه لايد الاستثناء 
من عل" نی علیما والعلة غر مو جودة کاتری فاص من هذا ان انوا 
إعخل بالترت لغابة مخسنة واغساجاء ذلك عفوا واعتباطا وقد سنا انهفعل ذلك 
مارا ٠,‏ 

صاب القانون فى كونه مزق المادة ٠۸4‏ عقوبة الموظلف اتی رتکی 
تزورا فى أثناء تأده وظبفته وعقوبة أحد الافراد اذا زرف الاوراق 
المنصوص عنها ف المادة المد كورة من حث مبدؤها وغابا لاف فأاعدة 
المادة جم عقوبات حث قضى بان عقوبة الموظف لاعوزأن سكون أقل 
من نجس سنن سنا وأشغالاشاقة وتر النهاءة تطسقا القاعدة المذ كورةم 
الف تلك القاعدة من حمث الناءة -فعل العقوة لاتزند عن عشعرسنين 
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اة لاحد الافراد ووافقها من حمث المبداً وحكة هذا الفرق ن 


العقو تن ظاهرة لان الموظف الذى رتك تزورا ف عل من أعاله أثناه 


تأدية واحبه مع اوم من حهمن أوَلا لکونه هو الامن على ماف بده المووق 


به فيه فان خان فقد أخل بتلك الثقة ركان انلطر عظما اسا لانه أ علا 
مضرا بالهثة رما فى القافون والستب الاول عبر موجود فى جاب أحسد . 
الافراد | 
مم جاءت المادة ١و‏ فةضت بان المدة الى تكم بها علىالموظفين اذا ارتكوا 
تزورا ماهو مذ كور فيا لانكون أقل من عشمرسنين وتر النهاة للقاعدة 
الموممة ووحه التفر يق بين حااى المادتين ۹ - ۹۱ ظاهروان‌کان 
الاقف ف كلتما موظفا والورقة المزؤرة رسمية وكلا الموظةين ركب 
الطرعة ف أثناء تآدمة وظفته الا أن التزوبر الذى أص عنه فى المادة المانىة 
أشذ صغوبة فى الاثبات ود الى انلوف وفقد النقة بالاوراق الر “مب ة ومع 
ذلك نرى النشددد بالغا حت القوة وكان حق المبدا أن بكون أقل مما ذ كر 
جعت المادة جو الاحوال المعاقب عاما فى المواد الثلاثةالسابقة وحكت 
على من اسستمل الاوراق المد كورة فپا دعقو مه واحدة لافرق عا-دها بين 
الموظف وغه مع أن القانون فرق نما فى عقوبة التزوبر علي‌انه ان كان 
لزور ضرر فاللضقة فاغا هو فىاستماله لاف احتراعه اذعوز أن الرحل 
زور ووقة أى ةبر سحةيقتا فاذا أمسى| لمساه ندم وأعدمها اما مستمل 
الورقةا مز ورة فعاهر بااشر معرب عن ماته فى السوء وننته الاضرابالناس . 
وكان الاجدربه أن يشدد عقوبة هذا وبترفق بالاول وز عقوؤبة الموظف _ 
عن عقوبة أحد الافراد 
اض الثااث . _ 

فال ف المادة ۹۳ کل من ارتكب ورا وف المادة ه4 كل من صح 


أو زور فان‌کان لکل لفط مع صوص کان من برتکى تزو راف تذ کر 
مرور معاقب عله وهو ظاهر ف عله وکان بعکس ذلك کل من صنع عررا 
كذا اضرارا با حاد الناس غر معاقب اللهم الااذا كان القانون ل صد من 
تغبارالالفاظ تغبرالمعانى وكات اة وضع عقوبة لإزورين وهى 
الحقيقة بدليل قول المادة باحدى الطرق السادق انما أى من آول الباب 
وفیها التقليدأوالاخحتراع وتال فی المادة ٠۹٩‏ (کلمن صنغ تذ کر مرور 
أو تذ كرة سفز هنورة) أوزوّرفورقة من هذا القسل فكا نه راد بالتزوير 
التغيبر وقد رابنا أنه جله هرادفا الصنع كرا وقدفهم بعضم أن الطرق 
السانق انما هى المذ كورة فى القسم الثاني الختص بتزور الحررات الرسعبة 
وهو مخصيص لامج له لمافيه من‌قيد المطاق واما بترنب عليه من رر ج 
قسم مهم من الاحوال الواجب العقاب فا کا فى المادتین ٠ 1۸۸ = ٠۸١‏ 
على الاحص ويستنج من هذه التقلبات كايا أنه جب تفهم معنى القانون 
سواء کان من لفظه أومن مفهومه او من تر کیب له اومن ساق عباربه 
کا املاة به لانها تعاقب فى القسم الاول مما المونلف ان ه٠ل‏ فى 
أخحذ الضانات المعتادة ولس هذا محل ذلك لان الموضو عف التزو بر واذا 
تأملنا جد القانون لابعاقب الموظف الذى أهمل الاشرط عدم عله حصول 
ازور ف ورقة الغرالتى ررها بدليل قول الإسزء الشانى من المادة وما 
اذا كان عالما بتزور الاسم الح أى أن عقابه فف فى الحالة الاولى لهل 
نهنا تزورا وشدید فى الئان ةلعلهبه واشترا که فيه 

تالت المادة ٠۹۸‏ كل شتأص صنع بلفسه أو واسطة ص آ خر شمادة 
وره على سوت عاهة ا وهو مصداق لا قدمناه ف النقد ءل المادة ء۸١‏ 


يث الاحطنا ان لفظة جل لست هى المةصودة بالذات لانه لايازم فىالعةاب 


( م - ۳ رسال التزورف‌الاوران ) 


حصول تنكليف مطلةا كاآنه مود لرأينا ان الاخترإع ى صنع ورقة لاوجود 
لها معاقب عليه جع الاحوال 

وجاءف اادة ۽۹ کل ا أو راح شد زورا عرض ا a‏ 
الزور والغفرض التزوبر فى الحررات لان الساب معقود اذل ولفظ السطة ' 
الغرزسساوة لالكمل الشهة بل صريع فى أن الغرض هو الكابة ود-تدل 
على ذلك أيضا بقول المادة .. ۽ اذاكانت تل الشهادة معدة لان تقدم 
للماكم فانه واضح أن المقصود شهادة بالكابة ) 

الت المادة .. العقوبات المبنة فى المادتين السانقتن سگم بها أضا 
اذا كانت تلك الشهادة معتة لان تةدم اكم وظاهره أن الشادة المذ كورة 
ف هدہ المادة هى شادة الطبنب ليس الا اناسع الاشارة بر جع الى المشاراليه 
المتقدم عليه . واا رجعنا الى النسحة الفرنداو بةرأيناان اثلطاً فى العر ة 
لان ام الاشارة غر موجود هنال والاسم مد كور دمسغة تصبغة ابع لالصىغة 
المغرد وده ترجتها على اقيق (عكم أبضا اعقو بات المقررة فى المادتن 
السابقتين اذاوقع التزوير فىشمادات اتخذت لان تقدم للع اك) والذرقظاهر 
بين المادتن فان عسكا بالنسحة العرمة قصرنا الام على الشهادة الطسة 
مذ كورة فالمادةو ‏ دشروطهاوظروفها وان رحعنا الىاانسضة الفرنساو به 
ممل العقاب کلمن‌ور شاد حعلها سنداله فی ای أ ص کان ماما ها کو سأ 
الكلام عل هذه المادة عند شرحها ) 

هدههى اللاحظات الى عن لنا ابداؤها فوحه الموم على هذا الباب ومنها 
تمعن ماتكه القانون من القواعد وماآهمله من الاصطلاحات ومانسيه من 
الاصولالاولسة . فاتقاء الالفاظ مهسمل والاعشناد بث ركيب العبارة طغنف 
والاهنمام باعجاد اللسببة بن اللاحق والسابى منقود والحافنطة على المعانى 


معدومة وعربد الشرح ف حرة لاندری هل آراد القاؤن . جحیع اثلال الوا ق 
فب-ه وهل من مقصد واضعه ضعه أن لایعاقب شرع التزوبر فورفة بحررها من 
المدابة الى النهامة ولامن ركب تزورا من اذى نصت عامه المادة ) 1°( 
وان بقع النناقض بين المواد الاخرة من الس الاول وأن دی ارادة 
أعي و نى بارادة غه قبل تمام التعبر عن الاول ون يأف ععان جديدة 
لاستعاله ألفاظا غخرالاولى وهكذا ما تقدم ,ماه كلا بل خن نعتقد شنا 
انه أراد من عقد هذا الباب معاقبة المزؤرين وأن ععفظ التنلام الموىمن 
أن تعبث بهد الكذب والنلفيق وأن ضع النصوص الحقة على القواعسد 
الععحة وإذاك فانا نعرض عل القرا* أنتفادموا E‏ وآن بدو ا ماده 
صلا اتا رحعون اله عندالشك فمعانى الالفاظ وزوح الاستتتاح عن 
دیات التصور فبطالعون الماب من اول الى آخرہ حئی اذا وقفوا على بیع 
القواعد المشورة فمه واستمعوا ماده المةر فة حكوا عقتضاها ان التزویر 
معاقب عليه فی ابض اوق وف ا حال من الأحوال 


نم من الاحوال الواحہ-ة الاتاع ف شرح القوانين | ابمناية الافطة على 
لظا والوقوف عند ارادة الواضع ا1 دلول علا ذه الالفاط الاانه عب 
الالتغات الدقيق الى هذه الارادة ولا نیقی التصكرؤ ف التفسر فرح القانون 
تر غر واف بالقصود من وضعه عل ان لكل اا ولکل میدا 
طروفا خاصة به ورجا کان المیدا واحدا فی بلدین ولکنه شرو ن 
تطرا الى اخثلاف طبادع الامتعن وهذا هو أقوم المسالكف حعل الاحكام 

مطابقة لمقتضى الاحوال ومن الاسف أن افونا لاقاس بغره فلام‌شدالى 
عراد واضعه سوی دق القضاة وحكتمم وخرتم بالاحوال و رجوعهم الى 
القوانن الاحنعية فضتارون من ا ماوافق عواندا و يلاعم أخلاقنا ذلك أن 


| س س 

العادة فى كل أمة تريد سن انون لعرى على موجبه أن تولف بجعبة من 
أفاضل عالائا وأعاظم قضاتها وتتكل الم داك الاي اللطر فيد رسون 
ويتناقشون فبعد أنحذ ورد رح القانونمن نهم تام التظام محكم الوضع 
على قدر الامكان وعلى الالحص طاهرالاساب اذ تقترن كل مادة شرح . 
مسستضض وطح الغرض مما وبتقدم كل مبدا كلام رحع فى فهمه اله 
. وهذا الشرح وذال الكلام يدون فى السعلات الرسمة كاندؤن القانون فاذا 
أراد الناس‌فهم القانون ول بدركوه جرد الاطلاع عليه رجعوا الى أسبابه 
وحکه ماهتدوا الى طر دى السواء 
وأفانوتا علناه جردا عن الاساب عاربا عن الشمرح بل ن هل الذين 
عهد الهم سه وخا غن القوانن الاجنسة ”اركن كل شاط من شأنه 
انور فيه فکبف بسوغ اذن آن نلزم بانباع قواعد التفسرف شر ح فاون 
إنقف لكيف.ة وضعه على سب ولم ندر حكة كونه الفا لسايقه مغارا 
لاعةل فعض نصوصه منناقضا فىاابعض الا راذن سق عندنا من شرح 
رحع اليه الاالمقل وتطبسق الاصول العامة اللكلية ف عل النقنين والنطر 
فى الاحكام الى مقنضى النظام العام واحافظة على سان وجهة الحى وبناء 
القول على الصدق فالنظر والمكن من حاول الضر ورة مع الاس تطراد فى 
ااملوالاحترازمن الناقض ف الاحكام الاللاحذ الاح واتباع الاولى 
٠‏ ذا هومهبنا قفهم باب التزور المشوش وعلبه ند الشرح مقتضرين 
على تزور الاوراق لدم أهمية الةم الاؤل من الباب المد كور فانه نادر ‏ 
بل بکاد أن بکون مسضصاد عندا 

وقيل الشرو ع ذلك أستافت الطالح الى فی اجنندت فالشرح ذڪڪر 
المناقشات المطولة الجردة عن الغاندة الملة فتركت الىدال بين العماء على 


لفظ و تة لافائدة فما وحثت جا اصطل عليه الفريق الا كيرمن م فى 
صورة قذابا -يطة مختصرة ول آذ كرمن مباحئهم الا الى لإتتفى علبماأعة 
هذا الفن فالتزمت باراد قول كل واحد منهسم عا بده من اطي والادلة 
وأضفت اله ماوسعت من الملاحظات 
وقد استرشدت فی هذه الرسالة بافکار فستان هیلی ودالوز وبلاش ووانقان 
وجارو وهم کراء هذا القن وقد هرت مؤافاتم‌اثر بعضما منسنة ۱۸٤٥‏ 
الیسنة ٠۸۹۳‏ الى طبع فیا کاب ا ملف الاٴخر اول عم م کرارہ وروس 
الشهرين فى ابتاليا الثرجة مثلفاتهما فى غلب اللغات وبنتام وقد سبق آنا 
ر 
اباب الاول 

و 
التزور هو تخر اللقيقة عدا فى الكاية تغبرا يضر الغ فنبقى للعكم على 
كل ورقة بانما منورة أن كم أولا باحةاع زاء هذا النعريف الثلاة فيا 
وهى تغببرالقيقة والمد والضرربالضبر وقد ذهب مسسبوهبلى ودالوز وكير 
غبرهماالی آن‌الضرړ شرط قا انه فووا انه فاكم وع خصوهی 
وكان للمذههم هذامن التأئر مااستازم أن المشتغلن بالقوانين الناة فهموا 
أن هذه ار عة خارحة عة الحسرام من حيث شروطها وظروفها 
القواعد المومية الواجبة راعاتجافا ٠‏ 
وخالفھم ی هذا الری بلائش وچارو حث فالا ان التزور جرعة عادیة 
کیقبة ارام التی بعاقب عایہا القانون وآنہا تت رکب من ہزین جزء ادلی 
وهو ارادة فعل المرعة وجزء مادی وهو لايصل أن بکون داخلا ف رکب 
لر عةالااذا كان من ‌شأنه آنمعدث ضررا وهو قمد الشرط اأشارالسه لانم 


ج 


یکل برعة ولس شرطا اما بذاته فى التزور فااذى غراللشغة ف عرر 
تغبهرا لاضرر فسه كالنى بضع مادة غر سامة فى طعام حصمه لبقتله اذى 
الجالنين لاجنابة فىالفعل ولاشروع فى المرمة انما الفاعل دل على سوه نة 
دلالة واضحة وهو عل ره الاذاب وعقته اناس ولكنه لابقع تحت 
طائلة العقان 

وحن رى أن افراد الترر ف جرعة التزور وشرحه شرا مستضضا لاععل 
شرطا خصوص-ما فا ولكن لماكانت ار عة المد كورة دقىقَة صعة الجر 
وکان الضرر اذى هوف الراقع مد لاحد شروطها ار هر وار خت لغر 
متأمل الناقد أفردوه لشدة الحاحة الى انه وإذلك حذونا حذوهم 

اسل الال 
( تغبيرالقبقة فالكابة ) 

هذا هو الركن الاؤل فى التزور وهو لاسوفر الا اذا احمعت فه قمود أردعة 
التخبر ووقوعه فى عرر وتعلقه دو ھائ کان رر #عولا لاتا وارتکاب 


دالت احدیا لطرو ی الوص علم اف القانون 
افر ارول 
) تغسرالققه ( 
لايد من ادال اراقع ی عد الفعل حرعه عاقب علا فانبات ا لقيش ولو 
بطریی‌الغش لایع تزورا 


احدى‌النساء كندتوصة وعدزمن أرادت ابطالها وكان‌قد أد ركها الكر 
وعزت عن الكابة فاستدعت خادمتا وأمسكما يدها وكتبت على الوصبة بجا 
يمد الغا هام أقمت الدعوى-المومة على انلادمة فقررت أودة الام عدم 
وجودوجه لعقابما لسوت أنسدتا رادت ماقعلت ارادة عخصة لاشهة فبا 


ل — 


فرفعت الشابة الام الى محكة النقض. والارام وص در حكها فى ۽ مارث 
سسنة |۸۳١‏ يعدم قبول المعارضة (حبثانه “ات من الاوراق أن السدة 
أرادت الغاء وصتها ون انلادمة لإنأت أهر| الفا لت الارادة وانه بناععلى 
ذلك لاتغبر للحقيقة فى الحررالمطعون بتزوره وان أودة الاتهام أصابت ول 
تخالف ی نص من صوص القاتون) کذلك اذا مسے احدھم شرطافی 
عقد محا لازال الشرط قرا معه حيدا فلاتزور لان الحققة لإتتغر فان 
صعبت قراءة الشرط ا مد ڪڪ وا ف الغرض منه فالتزور حاصل لان 
القَيةَة تغرت ومن هنا بتبين أن تغر المصقة لايستلزم ابدالها بغرها بل 
اخذارها بعد تزورا 

الان 

( ف الكتابة ) 
عب أنيكون تغبر المققة حاصلا فالّكتابة أى فى عرر مكتوب من‌قبل 
أو عرر کت لهذا الغرض ولکی بكون هنال تزور عب أن بكونالحرر 
الواقع التغبر فبه أو واسطته موجبا لتغبرحالة ص أ وحن من ال قوق 
مدين أدى دنه وأخذ الومةَةَ وصقها فالنقط ادا قطعها وألصقها سعضم) 
وطالب المدينبانبانة متها حككم النةضوالارام فى ٠۹‏ فبرار سنة 
۰ اله مور ولاحط جارو أنالدائن يرف ورقة مكنوبة من قبل 
ول سخترع ورقة كتا تفه والسسند الذى قدمه عد ف اص ناطل المل 
الاداء ول رة ٠‏ والفعل أقرب الى النصب منه الى التزوير لانه فى الواقع 
لايكنى للتزوير تغبيرالقبقة خث كان طرق ذلك بل ب أن بقع التغيير 
فى الكابة لاغرها وغن ری انما أقرب الى التزور منها الى النصب لان 
تقد اليينسند “انية اسنم‌سال كابة لم تعد حقيقبة فالرعة ارتكبت واسطة 


r 


رر وه وکاف لان الصاق قطع سند تأدت قمته کر ر سند هرمن 
الاصل سواء سواء وقدحكم ا لمحلس المذڪكرر أمضاأن الذى جعوالراءء 
الكتو به على سذد دفعت قمته و طالبءه اة معاق نع ةو نهار وړ (ه ماو 
سنة ۸۷۰) ومسب وجارو موافق على‌هذا التكم لان التزورارتكب واسطة 
تغمير الحقعقة مادا فی محرر ولوت مانا قلہلا لرابنا اطالتين مضدتين اذ الراهة 
الكشوبة على سند عبارة عن اطال مفعوله وةزدق ذلك السند حعل أرضا 
الغابة بعنها غن بجع القطع فضارت سندا كاملا ومن شا الراءة فصارت 
الورقة كانها مسكةة الاداء برتكى فعلا واح-دا هوقلى حقيقة السندات 
من لغب الی عة واذا ترج ری تجاس النقض والارام غر مانفتین 
الى رآی مسبو ارو فانهتلك بالالةاظ وتغلسب لها على حةبقة الاص وهو 
طرف 
أما الاشارات الى تستعلأحانادللاق يعض الامو ركالعقد وا حوب الكرة 
وانلرز فتغرها بزادة أو نقص لايع تزورا وقد أدخل القانون الالمانى فى 
رعة التزوي ركل عل من شأنه اخفاء دلمل على حى أو حوره والمقصود 
بالكابة تلك العلامات المخصوصة الى بنتةل بها الفكر من أهس لا خر عرد 
النطر فلا فرق دهن أن كوت كابة المد أو با مطرعة ولان کون على ورف 
أوجر آومادة أخرى مادام المقصود با اثبات حى أونشمه 
الف رااتالك 

(کون النغب ساملاق آمورجەل ا۵ ردلاثباتمافبه) 
سحب فىعقاب تغرر الحقيقة أن يكون التخببر ا مذ كورحاصلاف آم من‌شأن 
الحرر اثبانه ومن أمعن التطر ف نصوص القانون الخصة بالتزوير تبن له أن . 
القصود بالعافبةعلبه فالتزوير هو تغربر حر أواختراع عر ليكون وشقة فى 


— Fo 


تلك حت أو صفة أو حال آوانتقالها من واحد لاخر أو اثمات وحودها 
فقط فااذى أرإد الواضع -جايته انماهى الثقة الى بؤّجد عند الناس ماسطر 
ف الاوراق لاهذه الاوراق عنما لان اغر مقصودة اذاتما ولالصورحا ى 
الشكل اذى تلسه لانه لاأ ثرلهف موضوعها وهو اثبات أي أونفه ومن 
هناتمەن أن بن التزوبر والادلة نسبةوارتباطا شدىدین فاه ررمکتوبلكون 
عة على الحقى والواقع والتزوبر برتکب‌لضد دلت فالتزو رف الحررات تخار 
الكابة أواختراعها تغرا من شأنه أنه.وادعند من بطلع عليما اعتقادا حالف 
الواقع وحبنئذ جب أن يكون التغبيزواقعا فى اللزء الاصلى من الهرروآن 
بكون من شأن ذلك التغعر خرويح الحرر عن المقصود منه فى الاصل الى غره 
ومن هنات ثلاث قواءد نم تدی جما فی رتا وهی أنه لازو بر فی رر لس 
من شأنه ن بکون مدا لی آوداہ لا عله ولاترور ف حرران کان غر 
موصو علاثبات الام المزور فبه ولازور ف رر ا ن کان صادرا من موغلف 
غر اص بصرره ااك حكم مجلس النقض والارام تطسقا لاقاعدة الاولى 
بأن المغاس اذى يقتم تقررا عخالةا للحققة عن حالة تحارته وما صارت اله 
لاإيعسة مورا لان النقررالمذ كور لس مشا لتق ولا دللا على حق من 
ا لقوق وانغاهو سان اول" لادمن هراحعته والنطرفهععرفة ول الشأن 

وبأن مستمل الورقة المزوّرة الممضاة حرف أوباشارة لاتعاقب لان الهرر 
تافص لاشت حقاولاينضه وبأنه لاعقابعلى من زور شهادة من انىن على 
آنه دفع لدائنه ذمنه الزائدة على المالة وخسن فرنكا (الة_دارالذى تقبل 
الشمادة فى فيه أواثباته) لان الشهادة غبر جالزة فلا ثبت حقا وان كذبت 
ولا الطبيب الى يزيد ةدد زياراته ايتعصل على مبلغ كبر من المستمق له 
لان الاب اذى بقتمه لاس مشتا لاسصقاقه الا رة دوحه من الوحوه 

( م ۽ - رسال الاز و ریالاوراں ) 
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وبآنمن زؤر ف قوائا لساب الى تتقدم منه لادعد حورا لان ثل القوام 
اغا ھی عرد طلب لادوحد منەدلىل على ع4 المطاوب _ ۰ 


ندنل 4 هدا شات ت اين ر e‏ رفون ؟ جقنذاها ` 


حةضة و ند ا عة en‏ 


٤‏ و بالقطسق للقاءده الاه 


لان الدفترمتخذ لاثما ت الولادة وتار هالا لاثبات الزوحة وعدمها. 

وان المندی الى نرج من اللش دعاهة اذاعا فی تذکرنه ماص بذ کر 
هذ ءالعاهة ةدم ألخدمة بهدلا عن ار فار : قود معاومة نيما لا يعد 
مورا لان د کر عاهته اغا کان لسان سنب روحه وعدمهلاس موحالعود یه 
اذ لان لقبوله "انیا من انحتبار اه واكشفعله والمرء دص ابو برا من .عله 
فشمادة حرو حه ان کات مث مهلعل لاغنعه من العودة ان ست روه ما 

ع انه بالتطر إلى ادل تنقسم الكابة الى قسمين :وباق ورات بسرطة 
فالونائق کنب آمام موظف قضائہا کان وغیر قضا مادام من شأنه‌تررها 
أوععرفة أولی.الشأن تفم والة۔رص منہا حعلها <ة ی مراد اول 
الثأن واثبات ما کنب فیا من الوغائع 

والهررات الس-ہطة هى اى م يكن الغرض من كاا ارون ګوز 
الاحقاح با بطريق العرض واتخاذها دللا على المد به أومبداً دلبل 
بالكابةعلمه فالاحوال انىم التانون أن بقام الدلمل فا دواسطة وثقة 
مغننة لارنكب ب صاحما تزورا اذا اعتاض‌عنتلك الو ةة عر ر 
أملاف الاح بهذ الواسطة وان نال غامته وشا عن ذل ضررالغر ‏ 
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أنكر نحص على لحصمه صصة نسبته الى من آل البه منه الق امتنازخ فيه 
. . فعثر المنكر ةليه بمرة من صل الإعلانات الشرعية بام أحد الناس فما 
الاسم وكذب اسمه مكانه وقدم هذه الورقة الى المهكة فقضت له ومع ذلك 
هولاعڌ نورا لان النسن اماست بالاعلامالشری تسه لادغره والمرة 
الى معطا الاب ف المما عاڌة جرداخبار لايصح اناده دلہلا 
وحکم أيضا تطبسقا لهذ القاعدة الثانية أن الكذب الوافع فى عر رضة تقذم . 
الک أو ورقة من أوراق المرافعات الى تور فى أذهان القضاة لابعة ' 
رورا و کان القافون الروماف عد ذلك الفعل شه تزور و عاقب صاحیه 
عليه عاب العف من عةوبة المزور الكن لاوز الوم اث اذ الاوراق 
المذ كورة ل كن الغفرض من کابتها اثمات ماجاء فا بل اثبات صدوره عن 
خاب قط تابه ماهتا يؤاخذ صاسما تأدسا ان ڪان من يقع ڪت 
٠‏ الاحكام التأدييية 
وبأن م ن بغر صورة سند واحب الننفيذ عن د کا تمانف راس اعلان الطلب 
.ءل بضر لادعد مورا لان الصورةالمذ كورةلستهىأساس الق الطالى 
باداء ته ولاداہل بلآساسه ودلہله الد الاصلى أوصورة منه مطابقةله 
م م کم نطق للةاعدة الثالة أن الشطْصر الذى عرر مام کان کان #قود 
غير مص عقدا مورا لاعقاب علبه لان العقد باطل 
۰ وتاطىق أضاهذءالقاعدة اذاآ ست انارق او ف عٌطضره الختص 
تهر يب صنف من دفع الرسوم أن الخالف ارتكب رة غاص اباتها 
+عاونی البولس وبالءكس وكذلك ضباط اهر وهك ذا فكل موظف منوط 
دمل صوص ادا أ َّ کا علا غر النیعهد البلا رتکی تزورا وعوز 
معاقبته ان کان بااغه عن اهر بدخل تحت نص‌فانون العقوبات والسب 
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فى هذا أن الورقة الحررة من مأمور غير ختص بم ا باطلة فهى لاص أن 
ساسا من ا ةوق ولا دملا على داك الق مطلقا 
قالع ٣‏ 
(عیآن بقع التغرير بحسب اأطروف والاحوال 
النصوص عنما فالقانون) 
ل عد القانون مادة خصوصة لسان طرق ارتكاب التزور بل ترها فبجسع 
مواد هذا الباب اذا استقر نا تلك المواد تسرلنا حصرها وشى 
(آولا) التةاءدوهو اختراع أ عل مال سادق كالاحوال الماموص ا 
فالمادةء,, ومانعدها من مواد القسم الارل 
(اا) - التزور عناءالاخص وأنواعه مذ كورة ف المادتين ۱۸٩‏ د ١۹١‏ 
('اتا) - احداث تغر فی عررمکنوب‌من قىل أوف آنا ءکاته 
(رابعا) - وضع امضاآت أو أخحتام نور 
(خاسا)- تغبر المعررات أوالاحتام أو الامضاآات 
(سادسا) _ زاد ةكات أىعد رر المكتوب واعامه 
(سانعا) - وضع أسماء اشضاص آخرین هزور (وحقه أنبقالالنسمی بام 
لفر) ٠‏ 
(امنا) - تخر اقرار اول الشأن انى کان الغرض م نايار ر درحه به 
8 - حعل واقعة رة فى صورة واقعة جه 
(عاشر) حعل واقعةغر معترف با ف ص ورةواقعة معارف بها ` 
(حادىعش )-صنع ر روهو اعاد مکتو ب لاأصل له سابق‌علىه کا ف الماد 
( ۱۹۰ ۱۹۸۵ د٩۱۹‏ ) ولکل من هذه الا=وال شرح طو یل 
نان عاأسه ىنە فنقنە رالا ن ٤ل‏ ناذا وحد تغرف رر 
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لادخل کت أحدهذه الانواع فلا دمت تزورا بل کون سب 
طروفه نصا أوغشا مدنماأونحانة فى الامانة وهكذا 
وقد قدمنا املد کشرة على ذلك ما الكذب اذى بكت بف آوراق المرافعات 
والعراض الافتتاحية وكذب المتم فى اجابته وغىرذلك . 


امسر الا 
المد 

لاختار المعاقب عله درجات عضا شد قوة من البعض الا خر فتارة بك 
فيه العم بتر الفعلقبل ارتكابه وأحیانابازم أيضا أن بكون للغاءلغرض 
معين والا اكان القصد جنا “يا والمد بهذا ا لعن الاخ ر هو المقصودق ر عة 
التزوبر فحوزاذن أن لعحصل تغب رللحةيقة مع العل به وارادنه ولايعد الفعل 
تزو را کن زور وصبة ف صا سه لموهمالناس أن لمالا کثرامن عبر أن 
کون غرضه المصول على شئ سوى النفاخر والااب | 

وقد ال کشر من العااء کسبو قستان (هبلى) (ودالود) أنالمد المرادف ر : عه 
التزورهوقصد الاضرارمالغر وهو مذھب حر حو ح لان جردالاضرار دالغر 
قلا بكوث مقصدا لفاعل الر عة بل السب فيا عنده عادة رجه اللاص 
سواء کان ذلك مادا ودا فالسارق انما رق لىنال مالا والقاتل لنشن 
والضارب كذلك وهكذا وبرية الآزور ليست الا سرقة دطردق صوص 
غرض فاعاها الاسكواذعلى فاندة منهاله أولن ريد فانلروج المد عن معناه 
الاعتمابی الى‌ماراده ولش المؤلفون تحکم لانری لهدابلد فى القانون لامجا 
فى العقل أدا ونقول ان المد فى جرية التزور هو عبارةعن ارادة مر تكبا 
الاحتناح ورقة کادیة على ص لس لزور حق فمه وسستان لك أنه ڏين 
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المۇلفىن ۾ شتا على رآيهما وعلى هنا بازم قى تةربر المد الشترظا ىر ي 


التزوبر عر اعاة الامور الثلاثة الا تة 
أولا) - لابلزمان کون لزور راد فوال ر مال من فءله ول بک أنه آراد 

رعا غر شرعی سوا کان مادا أوادہا اذ الحقوق الثاتةلكل واحد من‌أفراد 
الهمعة 2 الاحتماعية اما أن تكون مترتة على مال أوعلى حال فکإأنالانشان ' 
حقا فما ملك كذلك له حق فما از من الشرف وما وصل اله من الله 
والككانة فى قوب مواطنيه فال مجلس النقض والابرام اريس فى حه , 
مرح ۹ ولنه سنه 1۸٩‏ ( :م المد فى التزور مت ىكانت تلك الطرعة 
موحهة ضدالنفعة المومية أوالمنفعة اللصوصة ولست النفعة اللصوصضة 
قاصرة على الغر وة وأساب الرغد ف المعشة ولكنها تمل أضا منزلة كل 
انان وشرفه بن الناس) وعلسه فا ازور معاقب ولو بکن له عرض سوی 
الق ذف انما جب النفردق بين هذه اللا ون التزور فاسناد عب الى 
ص قولا أوانة قذف فى العادة فاا انل القاذف لاساد قوله آورانها ' 
زور ةكان القذف غاءة لنلك الاوراق والتزور ماسطر فما وؤجت تطسق . 


عقوبة التزور خن‌زورخطاا عل شرف غره ونشره فهو نور ومن کتب 


عر بضة بامضاء آخررن بطعن جما فى موف لرفته فهو مو ر وهكذا 

(انبا) - لايلزم أن يكون المزؤرقصد من التزور فوال الر ,جح باأعنى الذى 

عمناه لنفنه خاصة بل يكف أنه أرإد ذاك الر ع ولولغرء فقط لان العقاب 

يس مترتبا علىآنالمزرهو اذى ر,ع. يل علىحصول التزوير ليس الا والمد 
ھر تہطا دار ہے المقصود من التزور فر اكان المد منمكا وار ع زهدا 

جتا فدواء أضرّ الفعل نفعة شخص معين أو بالنافع المومية فهو تور 

معاقب علب کن زور عررا بخاص به هو أو غبره من انلدمة العسكر به 
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أو لىف يواسطنه من الشرطة وعلى الموم يح التزوير متى كان الراد من العرر 
غاص حاص من آداءماأوحبته قوانين النطام لمو أوالمتع 2ق لس واجبا 
٠‏ (مالا) - لايلزم وال الغرض من التزوبر فعلا حتى بحب العقاب اذ قدمنا 
أن اللرعة قسمان فالعقاب واج عل المزورفقط آى وان ل دستعلمازؤر 
وءل‌المستمل فقط ىوان )يكن قدزوّر 
وهذه أمور مد لمة آثيما قدماء الرومان ف قواننمم وبرت عليها شرائع الام 
کا یکلترا وبلسکا وا لمانا وفر ذا وا کا ودلت علا دعارات عحَتلمة اللةط 
. متفقة المعنى ومنيو هملى ودالوز موافقان علا ولذاقلنا انما | شتا فى رما 
فاذا انعدم المد فلا جرعة ولاعقاب 
اتهم شخص ديم عر يضة کنا عن لدان آخرين ووضع فبباأ-ماءهم وظهر 
من اقسق أن ذاك كان على ءل منم الا انين فبرأنه الحكة لانه لم يكن 
لە قے.د سی EE‏ 
٠‏ وطدہان استشار ٭ماحراض وڪتي آحدهما ریه ا ووضع أامڪاء 
صاحره من‌دون عله فأقمت الدعویعلىه وأ ررفقه #صؤل الاستشارة ونما . 
کاکتې فیراً امتهم حث لاعذ له فى السو 
وکاتب سى أن بكتب فى آنر العقد حصول تلاونه على التعاقدين واقرارهم 
عله م أضافها عد .نحتام ارز فهو غر غور اذا ثبت آنه نلاه فان لشت 
دلك فلا شی علمه عندنا مادام المكنوؤد ب ف‌العقد هو ماأرا دهالاخصام‌من‌دون 
تشییر ولا تبدیل اذ جوز أن کون الترل سوا 
کذلك لادد مورا من قد مولودافی دفترالمولودین دهد ولادته وان آخر 
انار ع الى وقت الولادة ولاعلى من حول انغسه ندا أءطى ل لهذه الغاية. 
تعد ان دفع فمته أصاحبه 
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واختلقوا فیعقاب شحص بتقدم ال السحصان باسم | خر كوم عليه بالیس 
فنفذ علمه اكم فقال دالوزلاعقاب لعدم دوفر أحد شر وط التزوبر وهو 
المد اذرعا دل الفعل على حن سة وعارهمة ووافقه فتان هلى الااذا 
کان ذلك الفعل مسا على انفاق ری بن اكوم عله فى الحققة واللى 

بتقدم للحس دلا عنه فانه معاقب ورآى النةض والاإرام وحوب العقاب 

مطلقا ون رافق لهاس الاعلى لان تغيرالةرقة وضع آمماء أثضاص_ 
آترين منوفر والضرر العائد على الهثة الاحقاعبة من عدم تنفيذ العقوبة 

على مستقهانلاهر والمد حل" عند لمهم لاله قصد بالطبع أن لاينغذ الحكم 
على صاحه 

ولام تمن ورا كاب العقود اذى عشم تارا كاذما بين السطو رلتاًخر دفع 

الرس فةط أو اأذى بقول ان الورقة كنت فى مكنبه ذهى عحررة ى مزل 

أحد المتعاقدين والحضر الذى بقول انه وحەوسل الاوراق وهو انماآرسل 

مساعده فسلها انماأولئك الموظفون وأمثالهم سارن‌عن تقصرهم فڪاکون 
تأدیدما لانم م لم وفوا واجب‌وظائفهم =قه فام تولو اله ل بأنفم م وهم لروظفوا 
الاعراعاة أشضادم 

المد اما موضى آونسی 

فالمد الموضى هو اذى بكون لازا لعل الحرم فلا عتاح فى اثباتة لر 
الفامة الدلمل ءلى وقوع ذلك الفعل من المسند اله 

واأمد اللسى هو الذى لابوحذ طبعا من القعل الحرم ولذلاب بازم فى امات 
الفامة دلبل صوص به غر وقوع الفەل المبندالى ا مم 

وشاهسدنا على ذلك تحخري المادتين ٠۸۹‏ و إ۹ ٠‏ فان الثانية مامت بافتلتين 
) تذ كرا قي الاولى وهما قولها (بقصد التزور ) ولس المقصود من ذلك أن 
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الفعل المادئ وده معاقب عله انا دنعل تحت تص المادة ۹ واه 


لاندمن المد فى الاحوال اانصوض عنما فى المادة إو لات ذلك يكون 


روما عن القواعد المومية فلا بد من المد ف ىكل برية انمالغرض من 


ذ كر هذا القد فى للمادة الثانة وترکه فی الاولى بان أن المد مکو فيه 
االنسبة لاحوال اللاة ۱٩‏ فعب انه ll‏ کافا ف ااام والاحکام واه 
طاد ر حل فىآحوال المادة ور ققق الفعل بستلزم وجوده وفالواقع 


رول أن رحلا عاقلا عتارا 2 ف رر امضاء ص وره او عش رکلات ف 


٠‏ الدفاتر آوزيد على المكتوب د دعد امه اوترع ونىقة على عره وهو لارد 
سوأ م ذلك فلا بازم المشتكي اذن الاأن برهن على صدور القعل من الم 


ولھسذا ن یری نفسه اذا نىت ائه ل یکن فی فعله متمدا لانه کون اذا فی ) 
ماله استئا“سة هو المكلف بافامة اة علا والسال غبرذلك بالتظر الى 


الاحوال النصوض عنها فى المادة ١ ۹ ١‏ فالمر عخطى فى فهم مابلق عليه أو 
O‏ قعةٌ عند ګر رها 


ولا ككون 4 فى ذلك قصد سئ وعلى هذا وجب أن المشتتكى بقررالمد بعد ٠‏ 


امات صدورالفعل من المسند البه 


الضرد) 


الشرط اثالث فى التزوبر هو الضررالذى عكنأن بصل الى الغرمن التزقير , 


والضرر قد مهم فی الشرط الاول ک) قدمنا آقرته ااشرانع من مدا قدماء 


الرومانن الى وومنا هذا على أن اشتراط الضررٍ اعم دی لانه ان لیکن 
قالقعل ضرر فلا فائدة فىالعقو بة ومن القواعد الاولبة فى النشريع أن ' 
الم لايعآقب على قصده واناالعقاب مترتب على الفعل انللارسى اإذى يكن 


( م ه - رساله‌النزورفالاوراق ) , 


۳ 


أن بضربالغ ر فالعقاب مشرو ع اة الهمثة الاجةاعبة وحفط النطام 

فكل فعل لاضرر فبه فهو غبر عخل بالامن ولا متعلتق براحة الاهلن 

ولكى وذح ماهبة هذا ااشرط نةم القواعد الا تة وهى رة روابط أو . 

قیود فہه ونلاحظ آنہا تشابه التق۔ مر انی ذ کرناه انی المد لارتباط 

ا 

(أولا) - الضررعبارة عن التعدى على حى من ا لقوق 

(انما) = لافرق بين أنيكون الق للهيئة الاحتاعبة أولاحد الافراد 

(ائا) - لافر قبن أٹکون حع الق ارا مادا ودا 

(رانعا) - لايلزم أن عدث الضررفعلا من المرعة حى عب العقاب بل . 
ګرد امکان حصو کاففه 

فالقاعدة الاولى نة بذاتها اذمن امعادم أنالمرء فى أخعاله اما خاضع لواجب 

أوهو صاحت حق وا فق والواحب فاللقيةةأرواحد فاا اعترنا داا لمنفعة 

قلناحقا وان اعترنا المكاف بادا« تلك الاقعة قلنا واجبا والمقوق والواحبات 

تنعلتی بکل احم ااناس حر فیه وکل ضرر دصل الی الانسان لاد آن کون 

مالفا لق من حقوقه فسرةسة المال تضرهاللكبة والس يضرباطرية 

والقذف ثل الشرف وهكذا والتزور فعل من الافعال الىتسىء المرءفىأحد 

جوت ) 

تج من ذلك أن التزور الذىركون الغرض منه ابات حالة شرعبة حقبقة 

لاضررفيه فلا عقاب عله كدين أتى ماعلمه لدائنه ول بأخحذ منه وثقة 

ادقع نم حاف الرحوع عله انبة فزةّر مخالصة لنخلص ج اان مست. 
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آولا < بہا انیا الاد ت على وفاق تام وال لك الي جنر فا 
ھی الا" ىة 
دا لس له سند على دنه زوّرورقة ل له الاصول على ماله تفال 
( كاو ) و (بورينبون) لاعقاب عليه ان استمل السند ضة المدين مباشرة 
ویماقب ان استمله ضد غره کا" ن کان ا حر ر كاد أو شحو بلا من المدین 
على مدینه والفهما (فس-تان هیلی) و (شوقو) و (دالوز) و (چارو) لان 
الضر غر موحود بالمرة ولان القوانن الرومانمة وعلى أثرها مجلس النقض 
والارام لابعتبران خد احق العو رق ا کراء فل تعاقفیا عل ال واغا 
يعاقبان على استمال القرَةٍ فقط نم ان ذال المدين بكون قد استهل الكذب 
والتدلس لنوال حق "ابت له فی الواقع الا أن کذبه وتدلسه لسا حناٌیین 
وان کاا من الافعال القبحة الى تالف الا داب وااكال 

لکن اذا اسستمل التزو ر لنوال حى لىس واحب الاداء الا أو انه متنازع 
فسه فهو ڪڪ كدرعة التزور تمامها اد الضرر ظاهر والقصد 
واەح وهو الرأی اراج عد دهم وستعود الىهدا الموضوع ودی را 
اذ ذال | 
والقاعدة الثانبة كذلك ظاهرة لان الهيئة الاحماعىةنى موعهافر ده حةوق 
وعلبه واجبات وءلى الواضع أن بدافع عن حقوقها و نها جابة كالافراد 
سواه سواء 

عد مورا من زور اده نفد آنه دفع رسوم الارل على متاعه لابه آراد 
السوء وقصد السرقة أو النض مستندا فى ذاك الالتزور وهو مثال الضرر 
الأدى . 3 

ومن حضر الى جس القرعة وسعبغرة وكان دوده فىالسنة القابلة ليلص 


E. 


نلك من الطلب فى الس قبل لان فی فعله هذا اخلالا القرعة اللالبةوضردا 
للهثة الاحنماعية فى السغة الا تة 
۰ ومن التزور ا ماق عله اختراع الشبادات الدراسة اس فان کانٹت _ 
طسة فصاحما دحال وضر ره اهر وان کات أدسة فالغفش أوضح وکتا 
ا :لصب استعان فما طالمما بالزو ر 
. ومن هذا القسل ةدم ص الى لحان يدل اكوم عله ونسقبه ا 
کا تقڌم سانه وهن زور براءة رة أو وسام وهكذا 
وما القاءدة الثالئة فغنمة عن السان وقديكون المحق الادو“ أ رعلالنفس 
من الق المادى ككم من رحل قضل خسارة النةودعلى؛الشرف أوقوات 
رغبة أدسة وقد سبق ذ زكر الامال المنعددة فى انب الافراد والهبثة . 
الاحماعبة فلادای اشكر ار ۰ ٤‏ ) 
والقاعدة الرادعة هى أنه لابازم أن ع دث الضرر فعلا من ازور بل یکن ) 
امکان حصوله وهذا الامكان هوااذى أوحب اللوف منه وكان عل في 
العقوبة من أحله وع هذا فلا تزور ان كان الفعل رصاح لاحداث ) 
ى" ضرركان وهئ فاعدة متف عليبا بين العلماء ا من غر 
استئاه فقدحكم النقض والابرام ازور 
لى حل سدا حت الادن وللا صو را لان الد ال ذکورمانم 
ان حول عليه أولن حعلل السند ووز اذن نیاق بمماأو 
بأحدهما ضررمنه . 
ومن کنب : من الاشياء التنارل عناف العقد يعد تحريره من غر ذاك الثن 
لان ذلك قد بفضى صلع اب مارك الى عدم الاقرار عة ذلك المن فصصل _. 


N~ 
خصام سنا وين من وجب علبة داء رسومها وربا ضرت اللزينة ذلك‎ 
فالضرر کن والزویر‎ 
ومن وضع امضاء رة على تذاكرالمشورف بجعية أو حفل لان لذ کر:‎ ٠ 
اة كورة تسسنازم تعهدا بالندسبة لاعضاء ابمعية هو القبام ها وجب عام‎ 
ومن زور ورقة وا ن كانت کاله ابطلان لاه ایانم ن عدث الښرر فعلا.‎ 
من التزوز ولان کون وقوعه مما بل جواز حضوله تاف وحده‎ 
وعلى هذه القاعءدة دار عث العلاء ف منثلة مهمة وهى وحود التزو رف‎ 
٠ الاوراق الى تمكون معنبة لفقد أحد الشروط الواحبة ف القرير‎ 
. وقبسلآن نأ بارهم نكر أن الاوراق زوعان رة وغو رسمية‎ 
٠. فالاوراق الزسمه نكون باطل فی ثلاث حالات‎ 
(آول) اذاکان المأمور الحررة على يدوه عرعنص سواء کان ذاكبانسبة‎ 
أطسعه اهررأونلروح المنعاقدين عن دارة اختصاص ذلك‎ 
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لامور 


۵ 


ا اذا کان منوا من تحر رها لته سنه وبين التعاقدين وأحدهما 
موتوفا عن المل بام خصوسی کا ل وکان حکوما علبه 

اتام انت الشروط الواجب مراناتما ف لري ضرمتوفرة' 

والعااء فى هذ الل“ علی اربع فرق | 

فالقدماء ومعهم شر عة ت الرومانين بقولون ان العقاب عر واحب ت ) 

الورة قة ماطلهّ ادبطلانما نع من ضرا فان تبان فى حال حصوصبة حصول 

ضرر وحب العقان وذاك لاتأن الااذا استمات المد کور رة 


2 


r 
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وحمل کلا مھم أنالعقاب ادع لاضرر ان ظهز -لقه والا فلا وکا جم ل ولوا 
شما وقال مسو مرلان وتبعه النقض والارام فى اة سکام ان تر شرط 
أونساته فى الورقة ال مزوّرة لاستلزم عدم العقاب على التزوبر الوافع فا لان 
عدم ذ كر الشرط مخالغة والتزور عالفة “انة ولا جوز أن تعى الغالفة 

(مثاد) زورآاّحد اللحضر بن ورقَة اعلان ول سصلها فهل عاف من العقاب 
لكونه خالف الواحب ق النسصل ذلك مغر مل واذا اردنا ن تغرف 
وحود التزورمن عدمه وحب أننتظرالى الوت ال ى كتنب فبهالغرر و 
أن الظروف البعدهة اللازمة ىحعل الحر ركاملا لانستلزم تزوبره ان كان 
صا ذلك ت رکھا لالعححه ا نکان مورا فصب العقاب وان أبطل الرر 
وعلى هذا سكم النقض والابرام بعقاب من زور سسندا تحت الافن وأمضاء 
باسم قاصر ومن زود وثىقة عرفة على نة واحدة وا ن كانت لانصللان . 
تكوندايلد شرعبا على الطرف الا خر 

وال مسو فستان هبلى و (شوقو ) ان مدهب القدماء فى عدم العقوبة على 
تزور الورقة الباطله الا اذا استملت عاف لقاء_دة (لاجب وقوع الضرر 
فعلابل بکنی جواز وقوعه) وكون الورقة باطلة لاينع من استمالها اذهى باقبة 
تستمل حى طهر فسادها وقد لانتس ردلك وعلہه قد ته ع شروط التزور ‏ 
بغرالاستمال كذاك الجلس الاعى ومسسوعرلان مخطئان فى آنمما 
إعحعاد لاسباب البطلان الى وحد ف الحررات أثرا ما ومعاوم آنه اذا كان 
الحرر لاغبا من نفسه فالضرر معدوم بالمرة واسلرعة غبرمابتة ومن هنا وجب 
اهيز بن الحرر الباطل من نفسه وين احررالدى يطراً عله سب البطلان 
كاهمال عض الاجراآت الواجبة بعد التر ر فلا عقاب ءل ‌التزور ف الال 


و 


= 


الاولى لجدم حوا الضر ركن بزو ركسالة ضما باسم قاصرلانالاعتراف 
بلادين من القاصرباطل والمزور اغا أجهد سه ف أ غير مفيد 

وما اذا كان البطلان عارضا فىتطر ان كان السب العارض هرادا لزور فلا 
عقاب لاله بكون عدل من نضسه عن ال جرعة كالكاتب الذى زور عقدا م 
لاضع فيه شادة الثم ود اللازمن خثله كئل من شرع فى آعم ثم امع عنه 
قبل اتمامة باختياره وقد كم النقض والابرام دعدم تزور هبة -ررهاا لمعم 
وم ضع لیپا امضاء احد مطلقا وان كان السبب حاصلا من دون مدل 
لزور فهو معاقب الاأنه بعد شارعا فقط وحكم بالتزوير على مص اقارض 


برهن وتسمی باس غر امه وقبل اتمام العقد أراد الكاتب أن نعم عله 


وف مسيو (دالوز) بن المذهبين السابقين فوافق مسبو (فسنان هيلى) فى 
القول تزور الرر الباطل لسبعارض خارح عن ‌ارادة امز ور وقالدعقوية 
الشروع وعدم التزور والعقاب ان كان للزور دلف ذاك م وافق مسو 
(ھرلان) وعكة اانقةض والارامفى وحوب معاقبة من زور مررا باطلامن 
سه لان السات آو الاطأىارتكاب جرعة لاسطلعقو با تعلادق ر عة 
التو بر من‌امكان الضرر ولكن بطلاناحررمن ذاه لاس مانا من ذلك . 
اذ البطلان تتاف فهر اتب الوضو ح كا لايتفتى علبه المضاصان بالهولة 
انما اذا کان البطلان تام الوضوحكامل الطهور فلا عقاب اذ لاضر ركسند 
نحت الاذن مضی شکلالھلال وتذا کر قہ۔د المولودین ان ذ کرفہا اھر ا) 
تجعل لایبانه فیا 

وال مسو (جارو) بظهر بادى الام أن الو رقة الباطلة من نفسما لاتضر 
يدا فلا عقاب على رها ولّكن اذا دققذا الصث ربا خلاف ذلك اذ قد 
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يدع المطلح علا فخضعح لها و ليه الضرر وهذأالاحةال وحد ەه کافی 


فى اتام الشرط وإزوم المقاب اذ المطاو ب انما هو الاحتال لاالضقق ومعاوم 
اند لانتعسر لعامة الناس أن کو سطلان الورقة المقدمة اليه ممن أول وهل 
٠‏ افمننعوا عن الرضوخ لها ن زورورقة باط لة من ضما فهو عاقب کا 
حکم‌به النقض والارام فی مسئلنون (الاولی)شخص نمی اسم رجسل وق 
وأملى على كاب العقود وصبة ف منغعته (والثانبة) بحل زور حا قدا 


اال ادف الھفوظات مم استسے منه صورة رسمنة وقڌمها برهانا 
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على مدعا وکان قدنسی آن بذ كر فا الحهة التى أصدرنه . 
وشن ری آن الطمع ف الاحاطة يومسع الحوادث وادماحها تحت ماع دة 
واحدة من التعبف المؤدىالى الشطط فالتقر ر ع ال مذ اهب الت أوردناها 
فاصرة لانها أت لنا بقواعد وردفعا بأملةهى ف الواقع غير منطبقة عليها 
تماما آلاترى أنبجسع الاوراق التى فرضوا التزو ر واقعافرا لاتصلآن تکون 
: مدا للق من الحقوق أى أنه لاس_وغ للقاضى الاردكان فی الیکم علیما 
وه_ذه اللاحظة ھی الى مانا الى القول عدم وجود ااضررفها وقد 
قدمناأن الضزر لاس فى الاققة شرطا انما نذاته ولاحدودا قود #أصوصة 
فجرعة الزویر وانہ فا کا هوف غرها بعث' عن القاضی فی کل م ےل 


تعرض عل ه واذلك رای الان مثالا د کره باصه أو ءشابمه فی عرض ) 


الكلام على الشرطن الاولين (تغر اللققة والمد) ومن هنا بتبين أن إلاص 
ف قق الضرړ موكول الى شواهد الا-وال وانغا القواءد المومىة تصدق 
علي ماتشابه وحكم الشواذ بحسب كل واحذ منها ومادامت الرواط العامة 
مع اأومة والمہادی الاولىة محدوذة وکل دلا حاضر ف دهن المَضاة فم روا 


کانستى مستر شد ف اک قضہة عا نستدعءءه ظروفها ` 
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وخحلاصة مانقدم أن التزوبر ا معاقب علبه ف القانون هو الذى جنمح فره 
تغمار اطقبقةالكتابة فر ډرسمی وخر رد» رم ی دف و قالع حعل ا2ر رلاناتما 
وه باحدی الطرق النصوص علماف القانون وا لمر گر 2 مال أوآدی تيد أو 


لغ_ره حصلت الخرة ECE SEE Co‏ 
واقعا او مكنا ` 
ار ازا 
(المومية) . 


لمجال الاول الضرر الميكن جكت عحكة المنايات على أحد الوقن دعجوبة 
التزور لکوه کر ف اح دی الورقات‌الغتص په عررها حضو ر اثنان من . 
الدائنن وآنمما استلما قهة دنهما وأعما وسلا ذاك وشطب الرهن الذي 
کان لهما على أموال المدين فرفع الموثى نقضا وابراما عن ذلك السكي واڊى 
آنه لاو جد فی المىكم اإصادر عله مابش رال امکان حصول ضرر للغار من 
فعله فرفض النْقض والابرام | 
(جحبث ان الع ړول الوا دوحود الضرر رومع ذلك جب المز بن الاوراق اة 

ذاتیا ڪالتعهدات والالزامات من سع واراء وغرهما بدون احشاح الى 
تصر ع ناص دوجود ضرر لها ون الإواق الاخرى السطة كاللطابات 
الاعتنادىة الى لاتحدث ضررا فى العادة وهذه عب سان الضرر الناشى عا 


وع حاص 
وحىث انه لابلزم فىوحود برعة التزور أن بكون الضررقد وقح بالفعل .أو 
لاندمن وقوعه 


وحسب ابه بک په الامکان والاح‌تال) | وغرسنة مړا 


مثال حر - اتهم أجد الموقين انه حرر بطري الغش ورقة تفرد عوسيل 
( م 1 - رسال النزوړف‌الاوراق ) 
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رهن عن عقار وأمضاها بامضاء مزورة فكم عليه بعقوبة التزدير فرفع 

نقضا وابراما احج بأنه لابؤخذ من جواب العدول آنه ارزنكب تغرالعققة 

عدا ضرا الغبر فرفض النقض والابرام 

(حبث اله بنج من صفة الورقة الم تزويرها ومن‌الاقوال الثابتة فيا ومن 

اطروف والاحوال الثاتة بقول العدول ان هنال ضرا الغر 

وحث ان المسئلة عتص مع داك ازور وفع من مودق ف أثناءتأدةوظ فته 

وحث اله فی هذه اللالة بکون واب العدول بالاعاب مشنملا على الدوام 

ضمنا بأن التزوبر الذى ارتكبه امعم قد أحدث أوأمكن أن عدث ترا 

بالغر لان التغبر أو التزور اذى بدخل على ورقة رسمبة يضر عا للناس فيا 
من‌الثقة المومىة وعخل بالا من‌ا رتب علبهاا انى هو حرا المعاملات وقوامها) 

ج سدمیر سنه ۱۸٩۹‏ 

الخال الناى الضرر الائ کتی آحدھ۔م کاا مورا دضر دصت 

اعرآة شكم عليه بعقوبة التزوير فرفع مره الى انحاس الاعلى فرفض 

(وحبث انه ”ابت من آقوال العمدول أن المم ارنكب جرعة التزور بكونه 

اخترع زرا "الما لشرف المرأة كذا 

وحمث ان الاطاب يشل على وفائع قررالعدول آنامضرة 

وحث اناختراع ذا الحرر وامضاءه بامضاء وره دحل حت نص المادنن 

( ۱۷ د۰۰ عقوات ) ( ۹۰ و۳ | من القانون المصری) ج اغسطس 

سنه ۱۸۱۰ 

المثال الثالكث - الضررالاحماعى عصل أحدهم على شهادة دراسية 

مختصة دغه شح ادم ذلك الغرووضع اسمه مکانه ورآت أودة الاتام أن 

هذا الفعل ل نكن الا طريقة استملها امتهم لىكونالناسثقة بەفةررتاحالته 


- = 
عل حكة المح لعاقبته بالمادة )١ ٠ ١(‏ من انون العقوبات (1۹۳ و ٠٠٠١‏ 
و ګګ 
فالنى الجلس الاعلى هذا القرار بنا على طلب النبابة المومية ٠‏ 
(إحث المأدة ١ ٠١‏ قضت بأنصنع شهادة سن السرة أوبالغةر أوظروف 
أخرى من شآنما حلب التعطف من اللككومة أو الاهالى غو الشأْص 
المد كور فما وتسهل له المصول على خدمة أو ثقة أومعونة ولكن المااة 
)٠۹۲(‏ نصت صراحة بأن الشمادات الاخرى الى بأ عنها ضررللغر أو 
للخزينة المومية بعاقب فاعلها عقتضى المواد (۷ء| و۸١‏ و١٠٠‏ وا١ه٥١)‏ 
ا وال 
وحرث انالد مادة الدراسة ورقة رممة من شأنها أن صل اصاحماثقةوآن 
تعطف اللتكومة والاهالى وه ولكنا أيضا وله الاق باستمال الرفة 
المنعلقة بہا فى ضاء الىلاد 
وحمث اله ينج من صنع ممل هذه الورفة وترو رها ومن استمالها مع العم 
ذلا اضرار قوق الغفر واضرار قوق اثلفزينة اذ بازم من بنالها أن 
,ڪون قد حضر دروا ف المدرسة وأدوا الامخانات فيا ودفعوا الرسوم . 
المقررة علبها للدرّسين والممنن ابقاء لرسوم المدارس الواحب على الحكومة 
دفعها 
وحيث ان صن مثل هذه الورقة أوتزوبها بضر نافع الهئة الاحاعية 
لكونه دخل فيا صا بكون مظنة الاهلية والاقتدارعلى اسستمال اللرفة 
المد كورة فها مع آله م د-توف الشروط الى نص القانون عليها وجعلها 
كفيلا فى صانة عصة الافراد وسلامتم (الشهادة كانت عخنصة جرفة 
الصيدلىة) 


© © 


ا 
وف ب من ذلك أن أودة الاتجامحطأث ف تطبيق المادة )٠ 1١(‏ القت ` 
نصوص الواد ٠٦۲(‏ ۷9 من القانون الم ذكور) ۹ اغسطس 
سِنة ۱۸۲۵ ۰ 

مثال آخر - حشر شض امام امور السضن ¿ ونسنی باس غسره كوم ٤‏ 

عليه باحس فأدخل فيه بذاك الاسم حيث أمضى يهف الدخترفاقعت .عليه 

الدعوی وصدر قرار بان لاوحه ذلك لان القعل المنسوب اله يه إوقع ‏ ضررا 

بأحد فألتى مجلس النقَض والارام هذا القرار . 
(حىٹ انه ابت ان ام تقدم الى مأمو رالد صن باع حص عکوم عله 

ابی شرا كاهو "ابت من القرار أن لاوحه لافامة .الاعوى 

ون ث انه حس بدا لستوفی مد الس شکوم بم عل یکاہ 

هو اذى أصانه العقاب وأمت مضى لى ورقة الاس 

زح ٹ ان ناه الورقة رهه کر یپا مأمور السحن ۴ رما أثآواص 

ام وأحكامها قد فت ۰ 

حت چ 8 داك آن کل تزویر بقع ق هذه الاوراق at‏ ف 

#وززات رەمىة 

وحمث ان هدا الآزور بضراالنظام المو الذى نقضى بأن ا تنفد : 

على ن صدوت ضدهم 

وخث ان حضور شض نادم رہ ال آحد الم ومن ل ججتس کت قرالا 

أو عل شت وفانع ما کان E‏ صدورها الامسن دلك الخسر راو ر 


وضع اماه اص حر س وره منص وص على عقو a‏ ف الثمادة 


(۱٤۷( 


ټ 


و 
وخیث ان هده حرعة أصلىة متازة نذاتما هن یزان کره نا اناق 
غ بين ا لز ور والموظطف 

خث ان القرار دعدم الادانة حه اند ازو رل لمق ضرر را بأحدؤاآن 
امون ف كان حسن النة فلا بكو اتم شریکا 4 ا 
٤(‏ ۱ ) من انوت العقوبات)  .‏ قرايزسنة ۱۸۴۷ 
مئال آخر E‏ على أحدقم. دعقو و ب التزور لتقلدهامضاء عض آشاص 

. وضعها ىعر ضة فتمها الى الجلس الى فرفع نقضا وابراما E‏ 
ياتى ضر را بأحد فرفض طلبه 

(حمٹان العدول الوا بأن الطالب مدان بكونه قلدغشا ءلى عربضة مقدمة 
علس الملى امضاآت يعض الاشضاص | 
وحٹ ان الضرر الى کن أن نشا عن ريه الزو رق ان e‏ 
وضرر ادى 

وحىث آن هذا ااضررنقسممه سال الأنفعة تلصو کاله بال منقعة 
التطامالموحا ١‏ 
وحمث اف الى ى تدم عريضة من الاحالن الى اال لعلة اللا كة هي جقرر 
فى قواننناالاساسة 

وحہث ان ,وضع امصاء حص فو رہ عل عريضهة دت ال الغاس عل 
حدث ضر را اد نابا لنفعة الموميةمن جهتن ولم ا ازور حقاشطصا 
مصدره عرد التوحه والارادة وحسن النىة فى الاستمال وهذا من شأنه أن 
عدم ذا الق عن الغامة الاساسية الى وضع لها . و رده عن خواصه 
و بعنث بالمبدا اذى أوجب تقرره لان #جعل الحظور مباحا مع لث الاباعسة 
نکن ل لاحل آن ”سشملها الافراد وام من التعدى والمافظة على 


. نخقوقهم. ن اور والاسنتداد 


¬ آ۶ - 
وحبث ان التعذى ذه الكىفة على احدى الضمانات التى تكون عنها 
احق الاسانى الملاد الأى عب حفطه صسانة مرب كل ص وللامن 
الموعى هو تعد على الهبثة فىتظامها (وأمانما) لان هذا النداء الكإذب اذى 
إوحهه مص طالبا تداخل الس الى رح كرامة احدىسلطات الىكومة 
العتلمنى ويعطل السبرالنظاى فى مأموريتها العليا ويعرضها الى اثللط بين 
التعدى وإستال الق وععلها تستر ماتا الواحبة لكل رغبة شرعية 

عل واطؤ وش 
وحث انه بنج من ذلك أن محكة نابات أصابتف تطبسق‌العقو بة ا منصوص 
علما ف المادتين بء٠‏ و ٠٠٠١‏ من فانون‌العتوبات على المتهم وفعلت مقَنْضى 
القانون وفسرته تة سرا ها ول تخالفه) چ سمیرسنة ۱۸0۰ ٠‏ 
مئال المد 

أصبب أحدهم عرض ولال طبسين ف مدا وانه ففعلا وكتبالهاستشارة طسة 
آمضاھا آحدھہا باس الا نر ورای العلل ان لازال مررضا فاشتکی وادی 
ان‌الاستثارة مو رة لانالذى أعطاها النه من الطببين أمضاها بان صاحبه 
و أقمت الدعوى علمهها فدفعا دعدم الإختصاص فرفض دفعه ما مقرار آلغاه 
اللقض والارام 
(حمث ان الطبيب الى كنب ا«مه ىغسسته معترف بععة الاستشارة 
و انت من اعتراف املع ان الطجدمان شر وان المبلغ کان 

سق احذهما ووقه الا خر 
وحیث اله ناء على اك م یکن فى عل الطییب الن أمضى باع رفيقه نة 
سوه وهى الى تقوم با جرعة التزور 
مثال آخز ‏ كانت أحد الحامين حررعةدا لبعض الاخصام ونسى أن 
بذك فى آخره صبغة لى على المنعاقدين) وبعد التوقيع عليه تذ كر مانسى 


تت 


فأضافه أدهت علمفّدعوى التزوبر وتقررت ادانته فألئى النقَض‌والارام هذا 
القرار 
(حيث ان المد واحب ف برعة التزور 
وحث انه لاس من عد للم فما زاد على العقد لانه | بقصد سوا وانما 
خذى ملامة رسه على سحالفة العادات الألوفة . 
وحث ان کل تغبر ماڌی کون الغرض منه الهرب من دعوى تطراالهيثة 
الاجتماعبة الاأن نة الضرر غبر ملازمة اذك الضرر ) ۸ ونبه سنة ۱۸١٣‏ 

مال التزو ر العصول على رج لغبر ازور 
کان آحدهم دائنا لاخر عقتضی سندات تت الاذن فلس ادائ وتعصل 
صديقله على هذه السندات وحولها الى رابع وحعل تارج اويل سابقا 
على ”ارح الافلاس وانكشف الا فآقمت الدعوی وحكم بعدم اختصاص 
عا كم اللنانات بطر هذه الدعوى لاساب منها أن امتهم يكن فاندة من 
ازو رالمنسوب اله ارتكانه فر فع نقض وابرام لنى به هذاالقرار 
حمث انه مانت بأن‌هذا التزور يضر الغر 
وحبث انه لابازم یوجود جرية الزور آن برنكما جرم لستفید شضصيا 
م 
وحیث انه نکی فبا ارتكابما نة الاضرار الغر 
وحيث ان القراز يعدم الاختصاص شفالف للقواعد المومية) ٠١‏ ابر بل 
سنه ۱۸۰٩‏ 

مثال الورقةالباطلة 

اوحد ف بلاد وروا ابات کشر ولهده الغ ابات حراس ھم من مأموری 
ا ی وای اا ا ا ر ر 
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ان پکنہواعلیا قراراتم با فيد صتا فى ظرف ربج وعشز بن اة من 
وقت تحر رها وأن بقدوها فى الدفترالمعد لها فى ظرف أربعة نام . 
كنب أحد راس الغابات عضرا واقعة مور ولكنه لإيتمالاجرا آت الواجبة 
ءلنه عدذلك كا تقدم فاقمت علهالدءوي ونةرر بأن لاوجه لها لان ا هضر 
يكن مسستوفيا بجسح الشروط القابونية حتى يون معتبرا فرفعت النب اة 
فضا واراما راف فيه مسو (هرلان) النائب الموى الشهبر وما اله أن 
القرار الصادر يعدم الادانة مصيبف حكه بأن التزو رر الواقع ف اضرلا يتلام 
اقامة دعوى التزوير لان ذلك بويد من طسعة الورقة المزورة وقد جاء فى 
ذلك الةرارأن الورقة وان كانت موصوفة حيس وإدكها لست الا مذ كرة 
كتا الا ارس على ورقة سبق استعبالها ولإتلو حعلماعلامات الحاضرالواحب 
التصدیق پا جاء فيا خصوصا وانْها عارية ون القرارإععتما وميا لابضتاف 
فيه انه اذا قتمت هذه الورقة الى احا كم دلبلا على الحخهة المي ذكورة فا 
فالقضاء لاعدها چانب الالنفات لالكونما كتيت على ورقة غر موغة استملت 
من قبسل فانه لاوجد نص فى القوانين بقيضبى بالغاء الحرارت الواحبة كابما 
على و٫ق‏ مټوخ اا كنت فی ورق بیط أو ف ورق موخ قل قمة من 
اللازم ولكن لكوخا لست حارةلشرط النقرر عتا فالاريع وعشرين 
ساعة التالبة لعر رها ولك ونما | تسحل ف الدفترالمعد لها ونين لانري أن 
الورقة الباطلة لدم استىفاء الروط الواجبة بعد كر رها اذا كانت حو رة 
) لانستدى عقوبة اعلا اذ القول ل هذه النتاج عابة فى ال لروى عن 
المعقول ولاعجوز آنأحد الممضرین برتکی تز ورای احدی‌الاوران‌الخنصة 
يوغه بم من العقاب اذاأهمل سل ايلات الورقة فى الاجسل الجدود اذ 
لایعقل آنه بکون انيا حال كابة الورقة ربصب برا غالفة قواعد ويلفنه 


الول فى المكم بتزور ورقة أن بتطر الى وقت تر برها أماالظروف التى 
تطرا عد ذلك فلا تأر لھا فھیلاتحدث تزورها ا ن كانت مةولاتفنضفی 
صعتها ان كانت مور وزبادة على ذلك نقول إن الورقة المزورة اذا نقصها 
أحد الشروط الاولمة الواحبة فى شحررها تستازم معاقبة فاعلها ذلك عب 
العقاب على الموثق ان كتب وصبة فى غببة الشهود وأهمل أن بذ كر فييا 
أن الموصی أملاها عله أوآنه قرا كلما كر فما كذلك يعاقى مور الورقة 
العرفىة ان زوّرها من نسة واحدة وكأن الواحب ف اعتبارها أن تكون 
من انت فقمل النْقَض والارام‌هذهالطلبات وألقى القرار تعدم الادانة 
(حث ان عدم التقربر إصة المضر الواحب فى اعتباره عة على انر لاس 
جرعة الازور بالاظرلن -رره 

وحث انه ما خالف العقل والمبادى أن بكون عدم استقاء هذا الشرط 
الثانوى اذى لابتعلىبأصل الورقة وانماختص ٠ا‏ "ارها القأنونىة وسله” لهم 
فى الهرب من العقاب الى لزمه فى وقت وقوع ابلرية منه ) ٠١‏ غر 


سنه ۱۸۰۷ 
مال آنز 
(لورقة الباطلت) 

حڪڪم عل أحدهم دعقو به التزو ر لكونه اخترع سکن ن هه صدور 
أحدهما فة وأهمل ذلك فى الثان وزور ضا ورقتن صادرتن من حصمه 
الاعتراف لجحقه فرفع:ةضا وابراما واحج بأن هذه الاوراق لست م نوفية 
جيع الشرائط القاوضة فى صصتما فرةض طليه 
(حبٹ انه حب فی بان جرع التزور آنرحع ألا وبالذات .الى قصبد 


الفاعل 


( م ۷ - رسال ازو ف‌الاوران ) 


وحہت ان اتقان تقد المحررالمزورأوعدمه اور عض الشروط اللإزمه 
فصر وربه قاوسا لاتذهب دصفة ار عة ولاتذعف منا اذرعا كانت ناشثة 
عن عدم مهارة الجرم) ۸ اغسطس سنه ۱۸٥١‏ 


مثال آخر 
(الورقة القابلة لطلان) 


قلد ص امت.اء فاصرعلى حوالة فأقمت عله دعوى التزور وتقرر ان 
لاوجه لان اذى قلدت امضاؤء فاصرفالتزوبر غر مضرباحد وطليت الشابة 
الغاء هذا القرار من النْقض والارام ففعل 
(حبث انه "مابت من القرارالمطعون فسه أن امهم قادامضاء e‏ 
ازور المادى كان ينقد "اتاعلىه 
وحمت ان قمة التزوير لاتعلق باإنتظر من ناجه وانما يازم تقدره بحسب 
قصد ماعل 
وحمث ان اتهم احتد ف اللصول على قمة الموالة وحبنثد كان عب النظر 
الى حرعته علاحظة هذه اللوالة والظروف الانرى الموحودة فالقضة لنتبين 
أن من سنه أن بضر الغر واسطة التزور اذى ارتكبه 
وحبث ان براءته بناءعلى أحوال لاتعلى لهابه تعد شخالفة لنص المادة(۷٤٠)‏ 
عقوبات 
مثال التزور 

(للعصول على حق ماو لازو ر) 
آم ب« ضم خازن نقوده أندعطى ثلاث أثطاص ثلاعائة فرنك مكافأة لهم 
وکانوا مدونین لاحد الحضرين فزوّره_ ذا المحضر خطابا بامضاا م وتَعَذم به 
ال الصراف فدہ املع لفصمه من مطاوبه وأقمت عله دعوى ازور 


س ol‏ س 


فتغرو بانلاو حه لاامة الدعوىلانه كان دا”نا فى اللشقة لمن قلد امضاآ نهم 
ولس فاستغاله الطرقة الى اتنذها عالفة القانون فألى النقض والارام 
هذا القرار بثاء على طلب النباءة ۰ 
(حبث ان دين ا لمجم على من قلد امضا تم لای جریته الى ارتکما فی 
داتعا ) ٠‏ 
وحبث ان العث ف صفة حصول المىلغىن ءلى المبلع الذى قبضه المتم من 
الصراف غر مغد فوا ء كان هبة أوقتاء لى فهم مالكوه وما كان عوز 
اسما لد الغر بغر رضاهم ٠‏ 
وحبث اناستمال ورقة من ورة ولو رد المحصول على دين حقيق رما عن 
رضا المالك بامبلغ المقبوض بواسطة تلك الورقة تزور حقبقى 
وحيث ان استمال ورقة مزورة جرم شديد خصوصا وان القانون فخ حرم 
بابا شرعبا الوصول الى حقه 
وحمث اله أوفرض وكان الهم عى أن لابدفع البه المبلغون حقوقه اذا 
قبضوا المبلغ من الصراف فكان يكنه أن عاقط عليه إواسطة جزه تحت بد 
الصراف المد كور) ٣‏ أغسطس سنة ۱۸١۹‏ 

(مثال آنز) 
حول لاحدهم مبلغ فأضاف على الارقام واستولى على مبلغ أ كبر كم عله 
بعقوية التزور واد أمام النقض والابرام انه كان دا“نا مسرل بامبلغ الذى 
قبٍضه فرفض طلبه 
( حبث انه لوفرض وکان ماادعاء عا لماع زعه عذرا ف ازور انى 
ارتکبه) ٩‏ أ کتورسة ٣هو‏ 
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(متال) 
(لابازم اأص على وود الضرر ل يكن وضوخه مو فاع الدعوی) 
حكم على متهم بعةوبة التزوير فرفع نقضا وابراما مستا على أن الع دول 
دموا أ كان هنال ضرر من الفعل ألا فرفص الطلب 
( حيث ان التزوبر لايع الا اذا كانت الورقة المسزورة مضرة ولكنه لايائم 
ان بوجه الى العدول ؤال مخصوص تعلق ذا الضرر سواء كان واقعا 


او کا 
وحث انه يكن فى صحة اللنكم أن بكون ااضرر ظاهرا من ظروف الفْضية 
ومن طسعة الورقة المزورة 


( وحسث ان دلت منوفری هده الدعوی) 1۸ اوه سنه ۱۸۹۱ 


(ف أفاع التذوي) 

قدمنا أن تغيراللقيقة لآبكون ركا من ركان التزو بر امعاقب عليه الااذا 
كان حاصلا باحدى الطرق المنصوص عليا ف القانون واذا تأملنا فى الطرق 
الد كورة وجدناها ترحع الى نوعین. ماتی ومعنوی فالتزو ر المادی هو 
اذى لاي الابفعل #سوس طاه ر كتقلمد انلط أو الامةاء أو انل أوشطب 
٠‏ مات أو اضافة كماتوهكذا والتز ورا معنوى عبارة عن ادال فكر بغرهعند 
غرر الورقة كن آمل کاتہا اشترىفلان من ‌فلان مرل كتهو استأر الى 
٠‏ آخرالصبغة ولملاحظ أنالفعل المادى لازم فا-لالنن الا أن التزو برف الثانة 
حى لاقف عله الاالما) عرادالعافدين من قبل وفائدة هدا التق عظمة 
الاهمنة من حسث الائات وكبضة تخسر اطقنقة فى الحررات فاقامة الدلمل 
على التزو ر الملاى أ مسورق العادة نخصوصا اذا كان حاصلا بكثط. 
أو زنادة أو تاد وأما الاحتايح علىالتزوبر المعنوى ختعذر غالبا ولهفائدة 
اة من حرث العقاب کاهو ظاهر فالمادتن ٠۹١ - ٠۸۹‏ وفائدة الثة 
من حبث نبة الاضرارهالغير فانم ا لازمة ازور المادى ولكن يجب اقامة 
الدليل غلا بذاتما فى ازور المعنوى 

وسنفرد لکل فوع باب مخصوصا 


الب ادل . 


نشر حف هذا الباب قواعد التزوبر المادى الواقع فى الاوراق الرمية سواء 
وقعم من الموظضن أو من آحاد 'الناس 
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اسل الال 
ف التزوبرالمادى الواقع من الموظفن فى الهررات الرس#ة 
أثناء تأدية وظائغهم 
2 المسائل الى ع الكلدم علا فهذا الفصل هى تيز الاوراق الرممة 
من غرها والموضوع رح لان القوانین أغفلته فلسنا نحد نصا فا عص 
الصفه الرسمية لبعض الاوراق دون النعض الا خرالاشذوذا 
وتعر تھا هی الاوراق ای ع ررهاموظف جقنطی وظبفته فتكون جة ا 
بت فما ضد كل فرد من أفراد الاهالى مالم شت فادها أوعدم عتا 
بطر بق دعوى التزور ا معروفة فالقانون وهي أنواع عسب الهات الضادرة 
مها وبمذا الاعتيار تقس الى أردعة أقسام 
الق الاول شل الاوراق المومية أو ااسسباسة وهى الى تصدرمن 
ا لحكومة باعتبارها قوةتشريعبة و تنفبذية أوسباسي ةكالفواين 
والمعاهدات‌الدولية والاوامم العالبة والقرارات‌المومية والتزوير 
الواقع هذا القسم يكاد أن بكون متعذر لندرته بل لعدم 
حدونه بالرة خصوصا عنْدنا 
القسمالثانى _ يشمل الاوراق الادارية وهى‌الصادرة من المصالم المومبة 
وفروعها وسار موظفيا بصفاتمالرسمبة بدخل ف ذلك قرارات 
التطارات والمدبربات والدفاتر الماد يكل مصلعة وأوراق الولادة 
والوقاة ودفار دصل الرهونات ودفار الاخولمات وشروط المزادات 
وتصممات تطارة الاشغال وحوالات الموسته ودفاترها والارقام 
الى تضعها الموسه على الطرود لان ورا وقمة الرس المأخوذ 
عليها والشمادات الدراسبة على .اختلاف أناعهاوتناكر البدلية 


لعسكربة ودفاتر السصون ودفاتر المسابات المومىة ٠‏ 
الق خمالثالث - الاوراق القضاية سوا ء كانت محررة من لهسم حق بع 
الاستدلالات والضقق والامة الدءوى أومن القَضاة ومن عال 
اأ كنبة' انوا أوحضرين وتقاربر أهل اثلدرة اصرح لهم 
سماع أقوال‌الاخصام 
القع الرادع شمل الاوراق المدأسة الصادرة بين آولی ااشأن على بد 
مأمور بتر برها كالعقود الرسمبة والانذارات على بد الحضرين 
وقد كوا بان من الاورإق الرسمية مادأ 
شهادات مشا البلاد فى المدلمة العسكرة 
تذ ا كر لعب النصيب الرسمى آى المصرحبه من المحكومة . 
امش على الورقة عا فد سلما 
آذونات اادفح الصادرة من موظنى مصلعة الرى 
شادات ورد المهمات الى بعطونما ألقاولين 
الشهادات التى تعطى من ملاحظى الموازين المومية 
ایصالات البوسته الت تت تسلیم النقود لوظفما __ 


اصالات النلغرافات 

حوالات الصارف على انلز ينه 
تقارررؤساء السفن ف حالة انللطر 
قوام التاریع 

سرا کی المعاشات 


دفاتر المصالح اة المصدق علما من الكومة 
الاشارات التلغرافة حتى الى دمن الاهالى ونعضمم فما تعلق يامضاء الموظطف 
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وذ کر الاستلام والوصول ومام الفائدة نىن الموظطلف 2 حى تعن هده 
الصفة وتاعد على معرفة الاورإق الرسمىة ٠‏ 

فالوطرفة المبر مه صفة تتغر بتغبار الطروف وانلفدم الى كاف با الموظف 
فتارة بقوإرن موف وتار مسخذدم وع مأمور مخدمة مبرة وهكذا 

وڄامع القول فيا كل ص من الافراد احتاحت لهالحكومة ف آداء واحباتج) 
وتنيذ آوام‌ها نفولته جرا من سلطتا المومية سوا ء كان ذاك فى تطبر مقابل 
أويدونه لان المقابل لاععل الساطة رسمبة وعدمه لاعال بطبمعة تلت السلطة 
ى اللكومة ف اجراء مقتضى الةوانين وسن الاظامات ووضع التأسدسات 
اما جاءها من كونما وازعة على الامة لامن كونما مأحورة على علها والاحر 
عادة لس من‌طسعة الةلط ولاالاستعلاء غابة مأهنال أن الإجردشدد اللوم 
عندالتقصير وعدم الاجر يتلم الترفولاالرل المطلق فكل من كلفتها-لدكومة 
القبام خدمة عومبة موظف ميرى والنسمبات تنويح لضرورة القسز بين 
#ال كل مصلية وبين الاآخرين فنطارةالقانىة تشمل من الوظغين أولثك 
الاشاص الذين انقسمت نهم اللطة المحصورة فعا من أوّل ”سما الا كر 
وهوالناظر الى حد ملذوب‌المضر وهو آرموظف فده آخر زه من‌سلطة 
القَضاء والداخلىة دى كذلا بالناظر وتنتمى معاون ا لمر اكز وهكذاكل نظارة 
من ثطاراتا ومشاع الب-لاد عمال موظغون فى بجيع النظارات فله-م 
احتصاصات قضاٌية وادارية ومالنة وهندسة وکل نظطارة لھا طلب فیالقری 
هم ع الها 

وکل فرع فى مصلحة له موظفون نحصوصون وهم وفرعهم ”انعوت لنظارتم ‏ 

ادا رر هدا تسر لنا آننضع صىغة عوممة تعرف ہما الاورای الرسہة وهی 
کل رر صلار من موظف عختص باص د ارہ فھو رسمی فاذا تطرق الشك الى 


ورقة عرضناها على هذا التعریف ومتی تسین أن هنلا انوا (سوا هکان . 
لاعة أوأما أوقرادا) اوحب صدوره من موظف وانه صدر مله حقبقة 
- أوعلى الظاهر فلنا أنه من الءررات الرسمة وماعدا ذلك فهو رر سط 

(السبب فتنوبع العقو) 
مدد القانون عقو ية التزو برف الاوراق الرسمىة عن عقو سه ف الاوراق 
العرفبة حى على آذراد الناس جرا على انون فرنا آماالعاءفامم نددوا 
ذا النفريق النسسبة للافراد والوا ان ار عة واحدة سوا ءكانت الورقة 
رة وغ رسمىة فاطرم لس مأخوذا من طسعة الهرر ولكنه معصل من 
قصدهیتکنه ونتصته ف رر عرف قد کون أعظم بکثرمنما یرد ری 
آما قوانين الام فانم نے مها واحدا فى ءقوبة هذه اللرعة وهال 
طرفا مثپا 
قسم القاؤن الفرنساوى الاوراق الى ثلاثة أقسام رسممة وتحار ية وعرفرة 
وعاقی الموظطفن فالاول بالاشغال الشاقة اأؤدة وقضى بالاشغال الشافة 
المؤفتة على الافراد به وف الاوراق الصارية ثم عاقهم بالسن على النوع 
الثالث . 
3 حع انون استور ا ای المساو بين التزو ر فى الاوراق الرسمة وغر الرسمة 
أوحعلهما شبه صب وقضى فما دعقوبة واحدة هى المحس التأددى من ستة 
أشرالی خي سنين 
وكذاك فعل افون البرازيل من حبث المع ولكنه أب وصف التزوير ` 
وعاقب من ثم رين الى سنتين مع‌الاشغال السبطة وغرامة تقر حسب ضرر 
الخرعة 


( م ۸ - رسالةالنزورفالاوراق ) 
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تد هاون ا 2 فيه مطلمقا بالاشغال الشاقة من سبع سنين 

۴ جس عشرة سنة 
ونص انون (حورنحا) على حسع أحوال الآزور ف ماده واحدة وعاقب 
علبه بلحس مع الشغل هن ريع سنن الى عشرة 
وميز انون (ثبورا) التز وير بحسب موضو عالورقة الى بحصل فما وجعل 
القمم الاولعختصا بالاوزاق المتعلقة بالملكىة والتعهدات وأوراق اللدكومة 
والقسم الأانى بشم_ل الاوراق القضا”-ة والشهادات بانواعها والثالث 

أوراق اللسارات المومبة والدفاتر الصارية والقسالرادع ماعدا ذلك 
والعقونة هى الاس التأدبى من عشر سنن فى القسم الاؤل وخسةف ` 
الثافى واانتن ف الاخر (ليذ ی الناقل الثااث) 
وبع هذا التقسى مأخوذ من الشرائع الانكلزبة وكانت أولا تعتبر 
التزوير ححة وتعاقب علمه الاس والغرامة ممعدلت عن ذل وحعلته 
حرعة شددت عقو بها فأوصلتا الى الاعدام فعض الاحوال وبق تكذلك 
اى أن صدر انون م وليه سنة ٠۸۳.‏ خم صارتة لمل الاحوال الى 
كم فما بالاعدام وقصرت هذه العقوة على الاشد من تلك اللرية م 
تعدل هذا القانون أيضا با خر وصار أعظطم العقوبات هوالننى المود وبامة 
الذى المؤةت مدة أقلها سبع سنن أو ربع سنن على حسب الاحوال 
وقد رشتد الننى اميد باحس قل تلضذه سنة أوسنتين وأساس هذا 
الاحتلاف عندهم أهمبة الحر رات لانوعها اذ كل الاو راق رسمىة وغرها سواء 
عندهم ولافرق سنا الاجوضوعها وانون نة ۸۰ ماز تز وی الاوراق 
الى مسين فوا وحعل اكل نوع عقايا 
ومر افون ااا الور بحست وع الورقة -حعل للورقة الرسمة أهمسة 


من حهة الشكل فقط بقطع النظر عن موضوعها أعى أنه لاسطر الىأهمبة 

تلك الورقة من حث أثرهاف الوق وأما فى الاوراق العرفة فهو 

لابعاقب على التزو ر الااذ اکان موحبا لنغبر دال أولاحداثه 

وأفانون اياليا ادد برق فالتزور النطرالى وع الحرر وصفة متكي 

الحرعة 

:انوا بظهر أنه اتخد مذهب القانون الة- نساوى مع تخفضف ف العقوية 

على الوظفين ونر للةَضاة فى تخفيف عقوة الافراد 

ولنشر حالا ا ن‌المادة )٠۸۹(‏ 

دشترط العقوة المنصوص عنا هذه المادة ثلاث ارکان ۲ أن يکون 
تغسر مادی فی الكاة وان کون اء( موظها میریا وأن بکون ارتکیۍ 

داك تأدبة وظفته 

فأما ال رکن الازل وهو التغر اہہادی فھو هم الارکان اذ لاتزور دونه 

التوقف القصد السئ وامكان خصول الضرر على وحوده 

وال ركن الشافى أن بكون فاعل التغبرموظفا مرا ان صل التغير من 

شخص عد انقصاله عن‌انادمه و خر تاره خەر واقعافى زم نو طەەلانعاقي 

بالمادة (۸۹) بل بعةوبة المادة )٠۹١(‏ 

وا رکن الثالث أن بكون ذلك الموظف أحرى التغببرف الكابة أثناء تأدة. 

وظىفته ومغى أثناء تأدمة الوظىفة أنبكون المل المز ور من حدودالموظف 

واخحتصاصه فلا بکئی فی کرعه علی‌مقتضی المادة )١ ۸٩(‏ أن کون ارنکب 

الفعل فی حر ر رسمی وهو ف غل خدمته کحضر شط ب کلة فی عد رهن 

رسمی غرغتص به وهو جالس فقل الحضر بن اذف هذه املال لايعد موظفا. 

ميريا اهما تنطبق عقوبة المادة عليه لوأف ذلك فى عضر جز أواعلان من 


— ل — 
امختض به ابراؤهةا وكذك الموثق اذا ذكرعلى هامثن عقدكتبه انه مضل 
تار ع کذا و کان كاذيا فى ذلك لايعاقب بااادة المذ كورة لان تمش العقد 
عا ةد تسله لس من حدود وظفته والحضر الذى ملد على أصل 


الاعلان علامة كاب المراحعة اشارة الى أن الرسوم وا لمصاريف ااتى قذرها , 
فى اها لاعت هركا ازو بر أثناه #أدية وظىفته لانالمراحعة منوطة بغسره ‏ 


وقدذكرت المادة )٠۸4(‏ يعض الاوراق المرمة على سسل المشل لاعلى سمل 


الحصر وإذلك الت وغبر ذلك من السندات والاوراق المربة وقد عت أى . 
ورقة اتب ركذاك لاف نصا لى كدفيات ارتكاب الرعة تل سنت نلك 


الكةمات على سل المصر ' 


أماادا ذ کر حصول اسيل عل هامش صورة من خصائصه انا فىکون 


متكا للتزو بر ف أثناء تأدية وظرفته لان الصورة نقل عن الاض-ل وواحت 
عله أن ينل مافى ذلا الاصل من غبر زبادة عله ولا نقص فبه فان زاد 
شيا م يكن موجودا فهعز هزور متى ابحقعت بقبة أر كان المرية والتغ 
واذل ك کل تزویږ مادى بقع بكنفبة غر الى اعت فيا لابعاقب عليه فاعل 


بعقوبع| اننا عب الاحتراس حيدامن النوسع فى هذا القمد معا مرج . 


من نص المادة مايدخل عحته ف الواقع ونفس الاص 
(وض ع امضاآت أوآنحتام من ؤرة) 
صل التزو ر المادى واسطة وضعامضاء مزوّزة "اذا كنن الموتل ف كايا ووقع 


عله بام غر اسمه لافرق بين أت بكو الاسم الل ىكتبه على ذلك اأحرر ٠‏ 


مختصا بشطص معان أوليس لهمسمى فىالاريج با رة كاأن انقان التقلمد غير 
لازم بل محرد رقم اسم الغسر على الهر ركاف فى تحر م فاع ل اذ المهارة فى 
ارتكاب القعل لت شرطا فن عقوبة الفاعل ) 
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قبل فى الامضاه قال فی انل سواء سواه فىکنی لاعقوبة التوقع عم‎ 3 
غير خم الموقع سواء كان الام المنقوش ف ذلك اتلم صاحب ف اادج‎ 
أولا وسواء کان تشه موافةا لاش حح صاحب ذلك الاہے آملا‎ 
ويوحد التزوبر أيضا آنا وقع المرء على محرربامضاله أو يختمه اقيق وكان‎ 
برند بذللت أن لوهم المتعافد معه وأنه شض اتر مسمى بهذا الاسم‎ 
LE ۱ قد تكون للشص الواحد امان‎ 
أن عض الاسم القق م رر عقدا مع آخروامضی الاسم المعتادوكان دلا‎ 
الاسم له می بعد مورا ان قق سوءنته وأمكن‌حصول ضرر من العقد‎ 
ومن هنا عچب ابیز ین استمال اسم هنور واسنال امضاء أونْحَ هنور‎ ) 
فاستمال اسم هنورقد کون تزو را الاانه لایع كذلك حا وما استمال‎ 
الامشاء أو الل الم ذ کور فهو تزور حتاشت مىنةرر أن صاحب‌الامضاء‎ 
او لدم وقع بأحدهه)ا موهه) انه ل‎ 

(تغر اله رراتأوالامضاآتأوالانمنام) 
ركب الموظف التزور المااى د الكىفية اذا. أحدث فى الحررات الى 
تکون كاتا من عله تغبرا مادا بترتبعلبه ضياع التعهذات أزالوفائع.الى . 
كانت الورقة عررة لااتما أو 5 عنهة عدم بقاء ماأثىت فى تلك الورقةعل 


اص 
وعص-ل التغيرف امحرراما بزاد ةكماتعلة-ه اوزوف أو شط فض ` 
ماه أو روفه 


وت أن بکون‌قصد الفاعل سا اذا ټین النقض فلاتز ور کالضرااذی 
نمی :تقدیر مصار یغه فی الاعلان فیزيدها عل هامشه بعد اقامالنوقع عله 
وکالقاضی ااذی بع اکم ناء على طلب الاخصامآو ل ذاكرته وملا حطة 
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زملائه لصعله مطاا لما نطق بهفى اللسة انا وشترط فى ذلك أن لابكون 
ا لحکم تد سهل انللاصات فان کان تسصل فلا جوز سه لای سب 
من الاسباب ‏ وكلاق العصة اذا قمد مولودا فى وقت غر زمن الولادة وحعل 
ار غر جالیع ای مت تی الکلة مد طاق زین اون 
ول لاحط أن ذلك كله حب أن بقع فى الحرر بعد النوقع عله فان كان 
حاصلا قله فلا دع تزورا مادنا بل قد کون تزو را معنو ا اذا احقعت 
شروط هذه ال رعة 
وۆر رىت ان زبادة الكامات دانحل“ فى التغبير ف-لا حاحة لافرادها بقول 
خصوصس 

(وضع اء آشخاص آخرین صورة) 
تدم لنا فى القسى الال من هذه الرسالة الانتقاد على هذا التعبير وقلا ان 
لفظة مورة زائدة وان جل" وضع أسماء أشطاص آخرين لاتنىعراد القاؤن 
و#صل هذا التزور اذا أت الوظف فی اهرر حضور حاص لازن فی 
تحر ره وكانوا غاثمن وبعاقب الموظف على هذا الفعل اذا أ يكن مغشوشا 
فان أدخل عله الام فلا عقاب علنه فان كان مهملا ف ااغةق من وحود 
الاشتاص أمامه ودب و دازم دالتضمنات المدنمة الى سخةما أحدالنعاقدين 
أوالغر لان محرد اطا لأبكني فى العقوبة ولكنه يكئي للتأدبب والتضمين 
فيع مورا وبعاقب بلص المادة )٠۸۹(‏ الحضرااذى بذ كر انهل الصورة 
الى المعلن اله وکان سلھا الى ادمه اوس اکنه آوالزی بکتب انه‌هوالنی 
أعلن مع أن الاءلان جری على بد غر هکندوبه مثلا وی چ الاحوالاذا 
ت عدم سوءالنىة فلاغقاب 
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وهنا تبن الفرق بن وى التزوير المادى والمعنوى فسوءالنية مداو عليه 
بالفعل نفسه ف‌الاول ومن أراد أنيخاص من العقاب وح عله أن شت 
حسن ننته فما فعل وأماف الثانى فص اقامة الرهان على سوه الةصد والا 
فالبراة واجبة ا 
اص صر اا 
(التزور الماد ىف الاوراق الر سمبةالواقع من الافراد) 

بعافب أحد الاقراد بالاشغال الشاقة اواس المؤّقت مدةأ كأرها ءشرسنن 
اذا اتکی تزورا ماديا فى أوراق رسمبة باحدى الطرق المنصوص علبہای 
المادة )١۸۹(‏ 

فأحوال ۵دا التزو بر وشروطه المومہ-ة ھی دعمنپا مانقدم سانه فی شرح 
الملدة )١۸۹(‏ انما بق عندا مسئلة واحدة وهى اختراع المهررات اذ قد 
بتوهم أن هذه الطريقة لست داخلة فى هذاالأص لعدم ذ كرها فى المادة 
(۱۸٩(‏ لكن ذلك اأحث لاقاندة فىه لان الحرر اما أن بكون مشلا على 
امضاء و حح آولا فان كان الاول فالعقوبة واحبة لتغر انل أوالامضاء 
وان كان الثانى فالورقة ساقطة الاعشسار ولا تعتبر اساسا لی من القوق کا 
آنا لانكون دالا لاحد على غره وحبنئذ لاتزور لاتفاء الضرر 

وتتمسما للفاندة سثافى عض الامثلة مىكىنا لاقواءد وترو عاللعراء دعد الفراغ 
من البابالثانی 

اباب الا 
( ف التزور المعنوى) 
ازور المءنوى هو ابات آم ف الحررغر الواقع الذى كان جب ق ربره 


A —‏ 
فهولايستازم تقلبد خط أوامضاء أوتغبرا مادا اورقة العررة من قبل وهو 
بترن باتصرير أى بزمنه وقد طعن بعض علماء القاون ابلناق وأخصم 
(قولبی) و (کراده) على تقسبم الزو ر الى مادی ومعنوی اذ کل تزور فی 
افغررات لاتصور دغر الكابة وهىأمممادى وهو قول لاعاومن الععة انا 

نلف التزو رانف کیفبات ارتکاه‌ما ‏ . 
وعلی کلحال فللتقسے فاد مهمة کا نمدم 
وكا بقع التزوبر المعنوى من الموظضان فى الاو راق الرسمسة بقع اشا 
الاذراد وإنلك نقح هنا السبر انى اخترباه فی شر ح التزو نز المادى 
اسل الا ول ) 
(التزورالمعنوى الواقع من الموظفين أثناء تأدةوظىفعم 
ق الحررات الرسمية) ) 
جاء فى المادة (۹) أن الموناف فى مصلية مبرءة أوفى عكمة عاقب 
بالاشغال الشاقة من عشرسنين الى جس عشرة نة اذا غر يقصد التزور 
موضوع الدندات أوأحوالها فى حال تحر رها ا22ص وظفته سواه كان 
ذلك تغب بر اقرار اون الشأن انى كان الغرض من تحرير تلك السنندات ‏ 
ادراحهبما اوغ واقعة وره ىصو رة واقعة حة مع عله بتزو رها أو 
ججعله واقعة غر معترف افصو رةواقعة معترف بم 
لاس للتزور اأذى وضعت لعاقة فاغله هذه المادة علامة طاهرة تدل علمة 
وهو عبارة عن اثبات ظروف كاذبة أو تغيبر ارادة الاخصام قاهرا وكول ٠‏ 
اله حر ره جا طلبهالمنعاقدون ) 
وقد اشترطت المادة أن بكون الموظلف فعل هذا التغبر غشا اسان أن نة 
الاضرار عب الباتها على ح دجا لإلقري بن شروط ازور العامة من حبث 
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هواذ النبة لازمة فكل برعة ک) تتم والددب فى هذا أن انلطأً قدتبعرض _ 
للوظف فی حال الصررر فیفھم خطا أو یہو عن ذ کرام لازم فوجب نی 
دلك نضا جصوصا 
ولهذا التزورصو ران الاولى تغببراقرار أولى الشأن والثانىةجءلوافعةفى 
غير صورتها القبقية بأن ثبت مالإيعترف بهالنعاقدون وصح ماءل بتزورة 
و بشترط على كل حال أن بكون الكاتب موظفا مرا ون بكونالحرر رسميا . 
ون بکون کر ره موکولا لله عقتضی وظفنه ون بکون ماحسدی هان 
الطريقتين وقد تقدم لنا سان كل من هذه الشر وط:الاالاحرة 

الصو ر الاو 
ل قغبمراقرار اول الثأآن ) 
هذا التزوير ادر الوقوع اذيبعمد أن يكون لموظلف ناب #صوصة فى كادة 
عقد أووثقة غر ماآراد المتعاقدون تلاوه عن المنفعة من ذلك ولكونه مازما 
بتلاوة ما كنب علمم قبل أن بوقعوا معهعليه فنكشف التدلس لهم بالطسع 
فان أمضواوهم عة أو تسان كانوا ماومين الا أن هذا اللوم لا=ط من 
جسامة جرم الموظلف انى اسضدم وظفته فالات اععن أمنوه على منفعم 
وقد بکونون ماز من بال رحو ع اله فیہا ک) لو کانااعقدرهنا تأمینیا 
وهم |د الواضع بتغببر اقرار أولى الثأن كل ذلا الاقرار أو بعضه فالموظف 
الى پرتکب تزویرا تغببر موضو ع انر رکله والذی بغر بعض‌ظروفه۔ ان 
ى اسخقاقالەقاب 
افق بانع وم شترع ل تحر رءةدرسمی عا أرإدا وڪتب الموئق‌رهنا وآمضاه 
وأمضماه ارنکانا علیآمانته‌فهو معاقب وقد حکت بعض الحا کردعدمعقوبة 
( م ٩‏ - رسالة التزوړ ف الاوراق ) 
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| ذلئالموظف فألتى النةض والارام أحكامها مشمثزا (حيث ان ذلك خطأً بن 
فهم القانون ع الف بيع النصوص حارج عن حد المبادى المدعة) 
ومولی افق مع آحد لصن فأثىت دعض روط أو قود غبر الى آراده 
المنعاقدان وقصاه عله أولا تكب للتزور | 
أعطى ءدبن لدائنه متاعا بقمة الين وأفلس المدين بعد ذاك فأراد دائنون 
انرون ابطال هذا اسع لوقوعه فى مدة التأخر عن الدفع وزعم المشترى أنه 
قبل تلك المدة واستذد على دفتر السمسار الذى حصل السع على بده فاد 
الدائنون تزور التار يع أى تقدية عن الموم اذى حصل السع فه أقمت 
الدءوى على | د مسار والبائع والمشتری وحکمالعقو به ورفْض النْقَصض والارام 
الذى قدموه علس الاعلى لان السمسارمعترمن الموظفين ودفتره رسمى 
واثبات التسار ع مقدما عن الواقع مضربالدائ نین فشروط التزوير منوفرة 
والعقاب واحب 
وکل موظف کنب عقدا وقد معن المنعاقدين ل ريدوه أو بغر قہ_د وهم 
کانواقدطلىوه وهکذا 
اكورةاشاضف” ) 
( جعل واقعة منورة فى صورة واقعة عة أوغر ممترفبما 
فى صورة واقعة معترف بها ) 
هده هی الصو رة الاکار وقوعاف التزور المعنوى والامملة علا كثرة 
موق أت فىعقد ال سع أنرالمن دفعه المشترى الى البائع كله أوبعضه مع 
اله داك للواقع 
و#ضر دن ف عضر حز اانقولات ماعا ن وم كن ى حبازةا مدن 
وحلاق عة بغر جنس المولود من ذ کرالی نی ویالعکس ) 
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موق أت أن أحد المنعاقدين وكمل عنص انرمع عله بانقضاء التوكيل 
وقبل منه التعافد فى بع على هذه الصفة أقهت علبه الدعوىوصدر قرار 
أودة الاتهام باحالثه على عكة اللنانات ورذْض النقض والارام اذى قدمه 
رکا ق طلہ-ه على أنه ) بغر اقرا ر أولی الشأن ف الحرر وسدب الرفض 
هو أن القانون فال بعقوبة من شت واقعة هن رة فى صورة واقعة فة . 
وهذه اب4 -لة لست هرادفة لقوله بغر اقرار أولى الشأن بل هى دل على 
صورة ا خرف من‌صور ارتکاب التزویر ومن‌هنا تن أنه لابازم حصول غر 
فى تفس العقود الى أرادها المتعاف دون لوحود تزور الحرربل عوزتزوره 
متىأثدنت فه واقعة رة دصفة واقعة صعحة لو علمها التعاقدان ل انعاقدا 
وآنر زر عاضر وارخها على غير الواقع ځو کې و رفض نقضه وابرامه لان 
التارع شرط بل ركن من أ ركان الهررات الرسمة والا لفقدتالورقة قا 
ولان تغرر بر التار ع مضر ر بالتعاقدين وذوی اسذقوق CG e‏ 
سمه الاس ف الهررات الرسمة 
کذلا رفض النقض والابرام طا بکاتب حکم ع لمه‌اکوله ذ کرز وران البائع 
استل المن امام شود ذ کرهم فی العقد وکانوا غائبین لانه ذ کر واقعة وره 
وحعلها صعحة ونسب الى أحد الاحصام آنه اعترف استلامالمن مح مالف 
ذلك للواقع ‏ وفهذا من ‌الضرروسوءالشةماىكنى لعاقبته وباب 4ة كلموظف 
,یری من‌شانه آنیکتب ورقة اا کانتاذا أت فیا اما الف الواقع مع 
عله ذلك بکون مرکا لسرعة التزور المعنوى المنصوص علا ف المادة 
(۱۹۱) من قانونالعةويات فس البلد الدىشمد بالكابة لطاوب فالقرعة ) 
الموحددعائلنه وموظطف عخنص نعطى هادة لطاب وظيفة أنه-حسن الساو ‏ 


والذى دعطى شهادة ولادأو وفاة دهف ة ونما طب الاصل كلهم جاؤن متى 
کذوا وھ بعلون 
دمن الاوراق مابتر کی من قسمین سے مختص بائہات ارا i‏ الثأنفى 
ګرره وقسم شل علی الارا آتوا للا حظطاتالی نے م اعاتہا من قل 
الموظف المكاف بعررها مثلا عقد الع شملصغة‌الانفاق الذى حصل 
دجن المتعاقدين بقيوده وظروفه وشمل تار بع الك رر وحط ور الثم ود وقت 
تلاونه على المتعاقدين وورقة الاءلان على بد عضر شمل صىغة الاعلان 
واثرات أن المحضر سلها بلفسه الى المعلن اله أوالى عله وصراف بكتبف 
دفاره ورود مبلع من المبالع 
واختاف العااء فى ذلك فذهب بعضمم الى أن الاجراآتالواحب على الموثق 
ملانطتا لاتجعله مركا بلروة التزوي ا ن ذب ف اثباتما بل ذلك بع 
اهمالا منه و عاقب عله تادا خصوصا اذا کان مانت فی حرره هوف . 
الحقيقة ارإدة صاحب الشأن ومثادا لاك بكانب وصبة ذ كرأنجا أملىت عليه ٠‏ 
من المودى مع أنها أحضرت اله مكتوبة ولل سمعها بأذنه وكان الموصى 
أرادها حقرقة اذى هذه الال لاضررعلى أحتد فما ولا عخالفة الواقع فى 
نصوصما وخالفهم آخرون ومعهم النةض والارام حسث قضىف هذه المسثلة 
اتهادعقو ب كانت الوصىة وألقى قرارأودة الاتهام‌القاضى بعدم عقو بتهمستندا . 
الى أن التزور بقع ععل اراد صاحب الخرر مطابقة القانون عل خلاف 
الوا قع کا حص ل تير تلك الارادة خصوصا وآن املاء اء وصدته ھر 
الود على الكاتب شرط أصلى لاتضح الوصبة دونه اذ ذلك كفالة لاناس ق 
حربة الموصى وة انونية على تتعه بالاوصاف الشرعبة من سسلاهة عقل 
وععه تصرف 
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ودن من هدا امهب الاخبرفان شروطالتزور جتمعة وهى عخالفة الوافع 
کا فی عر ررسمی من موطف فنص بتر ره مع عله بذاك وهو بقصدالضرر 
بالغر على ان ااب الذهى الاول وم م (فستان هىلی) اوا که ھاونتة 
أو دلبل عقلى يستوقف:النظو بل غانة ماارتكدوا علب أنه ل يكن هنال ضرر 
لاحد عافعل المونق وهو هرب من الأسحتدلال-اذ لام انيه فی أن :الضرر 
شرط لازم فالعقوبة على التزور فان لو حد فلا عقا أما اذا وفرت حع 
الشروط فلا وحه لعدم ااعقاب كذأمو رالضبطىة القَضا"ة الى عررعطضرا 
واقمة حنًاية اذا أت فيه انه شاه د كتا فى ست الم وهو غر صادق بأن 
کانعلل بغر آن ری ونا زاد ق شمادة أحد الشهود عا نفع الم أوبضره 
أوتضرف ق اعفراق امم قله أقرب‌الى.المدرإحة مه الن اللغاء أو أت 
انه “مع قول الثاهد بلفسه مع أن كانبه هو انى كنب:الثمادة وهو غائ 
هذہ کلھا وائ بل العةل چحرد الوقوف- یہلا آنا تزور بدخل تحت ص 
المادة ١‏ و ١‏ عقومات وبلزمفقظآن تكونالاص اذى أنه الموثق علىخلاف 
الؤاقع والحبا باص صرح فن قوالين‌البلاد أمااذا' كان عجره عادة وأغف و 
زور فنه فلا عقون عله ٤‏ 


احصضل 1 
٠‏ (فى التزور المغنوى الى بق من أفراد اللا سف 
الغرات الزسية) 
آل مايمالع القاری على المواد )٠(‏ الى )٠۹۴(‏ من تخانزن العقنوباك تح 
ق نةه أت التزور المعنوى خاض االموظفن الذين من خصائصمم تخر بر 
الغقود والاو راق دون أفراد الاهالى لان الادة (۸۹ر) تغافب على التزور 
الماذى من ازنكه من الموظفنن والمااة (. و ,) تعاب عله أفراذ الاش 


— ,¥ 
والمادة ١(‏ و )١‏ تعاقب الموظف على التزور العنوى الاما تنص علىعقاب 
عبرا إوظف ولم بأت القانون بعدها إمادة تقضى به فظاهر القانون أن لاعقاب 
وليل هذه المشكاة ب‌النقریق ن أخوالثلاثة 
(الاولى) - اشترال أولى الشأن مع الموظف فى التزور 
(الثاسة) - واطۇؤالنعاقدين مععل اموق عقبقة الام ,سهم 
(الثالثة) - انفراد أولى الشأن به | 

٠‏ اشارا أولى الذأن ف التزور معالموظاف 
مل أن الشريك معاقب ولا مشاحة فى وحوب عقاب الموظف ان كذب 
فما كنب فشر يك يقاسمه العقاب والسيب ظاهر لاعتاح الى بيان (مشل) 
اتفق زدمع عرو أن دين أحدهما الا خر دينا منازا وذهبا الى الموثقفاحتلى 
المرتمن الوق وجعلا الرهن عا بانا همامعاقبان 
(النواط بين المتعاقدين على عاإبمنالموثق) 

من السانات الى تقدم ذ كرها ظهر أن التزور بقع داعا واسطة الكذب _ 
انى عخلقه الموثىلكن قد يءرض أن أولى الثأن فقون على اخفامحقَقة ' 
العقد المراد نهم (مثلا) أرادوا هبة وطلبوا تحر سح أواجارة ورروا 
عقد رهن وأجابمم الموثق الى ماطلبوا عالما ساطن ما نمم 
اخحتافوا فى وحوب معاقبة الموظلف فذهب -جاعة الى أنه لاتعاقى لان 
لازو ر بغ ركذب والکذب هنا چاه من أولى الشأن لامن الموثق واس لهذا 
صفة فى ملاحظة مطابقة العقود الى عررها لمقنضى الواقع بل عله تخصر 
فی امات أن فلانا حضر أمامه واعترف بكذا اناا موث بكون فى هذه الالة 
آخل واحبات وظبفته اخلالا كرا بست التأدب من أحل لاعقوبةالزویر 
خصوصا وان الكذب من أولى الشأن داخل ف الغش المدنى اذى لاعقاب 
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علبه واشترال اموق فهذا المللايكن أنبوجدلهصفة جناية ينص عابها 
القافون وزادوا بان هده الطر دة لاتدغل حت نص المادة ٠ ۹١(‏ ) اد لاس 
هنال تغبر فی‌اقرار آولی الان فالنی کتب هو الذى آرادوه وقواعد النفسير 
ف القوانبن ابلناية تأ ادنال هذه الالة تحت ذه وص التزوبر واختلفت 
أحكام النقض والارام فى جذا الموضوع فقضى تارة بن النواطۇ بن شضصین 
على أن آحدهما دائ لثانى وصاا بذاك الى تحسم الدیونية لایع تزویا 
وهده هى القَضْمة الى حکم فہا 

تزوح شص ابنة على صسداق معاوم بأخحذه من أبها م ذهب أمام ا لموثق Ù‏ 
ور ر ورقة اعرف فيا اتلام قمة ذلك الصداق من والد زوجته وكانهذا 
ابا افق الز ويح وصمره دعدذلك وعلا صما مام ذلك الموثق اعترف فيه 
الزويح بأنه مدين لصمره فمبلغ قذر فى العقد وحصل خلف نما بفكا 
حكن قضوا ءلى المدين بدفع مبلغ الصلم وصدر أ رسس الحكة تنفد 
قرار أولئك المحكين وظهر بعد ذلك أن و رقة الاعتراف الاولى وعةد الم 
کانا غر حقيقن وأن الدائن ليعط المدين شيا من النةود التى آقر باستلامها 
وليت أن ذلك كله حصل باتفاق مع الموثق وعله أقهت الدعوى المومية 
فكت شكة النابات بالمراءة وارتكذت على آن التهمة غيرابتة على الائ 
ولا حناح على المدين لانه اما كان يضرجاله انلىاص لونة-د العقد ولان 
الهمة غر مابتة على الموثتى و رفض النقض والابرام ون نرى غبر هنا 
الرأى لان الموظف واحب علبه ن بشت الق متى عله وأن لاشت غيره 
فامازه الى چانب أولى الشأن وتسلمه السلطة الى أمذ-ه القانون علا 
واستضدامه ااها فى أغراض عخااف الشرف واذمة كلهاأحوال غبر الى ولف 
لاحلها وقوله ف‌العقد باع فلانلغلان متا عکذا وهو بعل أنه لس من بع ولا 


vw Vf = 


شرا» قول كذب وبمتان مغار للحققة واجراء العقد هذه النكضة مو حب 

لملىك المشتری فى الظاهر ءمنا علنکا برد ذوی اليقوق عند البائع خاتسن!ذا 
طلبوا مالهم بواسطة بع ذلك الناع لانه كان كفيل أمانعم واقراضمم البائع 
مااستدان وحصول‌هدا الضرر افذلات المناع ي الدائنن دلبل صرح ف ) 
سوه نة المتعاقدين 

تلك هی شروطالتزورعتمعة بتمامها فالعقاب واحں وکرۃ فف 
لاسله‌النقد ال على أن المئل الذى ضروه وهو حكم النقض والابرام 
غر واف بغرضمم لان محكة اللناات برت الموثق والدائنَ لعدم فر البرهان 
وما كان من حق النْقَضوالابرام عد ذلك أن طرف حواز العقو دتوانطباقم) 
على القانون أو عدمه نم هو برأت المدین دعل" انه متصرف ف ماله ولكنها 
أضافت ,أن حر بر هذه الاوراق كات من قبل عضرا لغرض رعا كان رة 
معاقباعليما والقانون لادعاقب على الاعال الحصضرمة 

أما حكة النقض والابرام فانها تأت يسبب مخصوص بوم رفضماالاعوى 
آمامها بل ڄاءت سب ‌واحد هو هذا 

(حث ان حکة اللنابات کان جائزا لھا أن تری من ظروف هذه الدعوی 
الل وصة عدم وحود حابة التزورولس فى هذا النطر انحلال القوانن) ' 
#جاس النقض والابرام حارف قراره بقوله ظروف هذه الدعرکى عن الوقوع 
ف تقر ر مذهب لم نكن من رأبه وأخص تلت الطروف عدم افامة الرهان 
علي عة اساد اللرعة الى المهمين ومع ذلك خحة الغ ر بقرار النقض 
والارام ضعمَة لاه غر قضاءء بعدداك وحکم لوحوب العقاب واسمر عل 
فاه هذا من عام (۱۸۲۸) الى هدا الین 


ا ا 


YP 


انفراد أولى الشأن 
هده الال هى تنبا الال التقدمة لقص منها عل اموق ارادة المتعاقدين 


. وما قىل هنال يقال هنا وبعترض علىتافةط صاب المذهب الماد بقولهم 


كيف يعاقب المتعاقدان وهم انما كنيوا ماأرادوا ولس فى العقد تخسر 
تار بخ أوتغمرشرط من شروط الانفاق فعلى فرض أخم أرادوا هبة وكيوا 
عا فذاك جار ل مله القانون حمث قضى بأن ءعد الهمسة لزم أن بكون 
رمیا الا اذا كان موصوفا بعد آ خر معناه أن لاولى الشأن اءطاء عقدهم 
ماعحتارون من الصور والاماء ومن حهة اة هوى اللقوق إدى الماين 
أن ببطاوا تصرفه اذا حصل اضرارا بحقوقهم ولينڪهم القانون هذا انى الا 
لعل واضعه بآن هرب الدائن من دائنبه بالترد عن آملاکه أ مسورغر 
معاقب عليه 

وجوابناان هذا كله قول بانب الموضوع والعع أنالعقاب واحبمتى 
تمت شروطه فأما قولهم بأن الذىكنب فى الحرّر هو اذى أراده المتعاقدون 
فير صح اذهم أرادوا الهبة وانفقوا عليها وبعد ذلك أظهروا خلاف 
ماطنون فالعقد أبت مافالوا ولکن م کانوا فی قولهم کاذین وأول شرط 
فى التزوير هوائبات غبرالوافع بالكابة ولا مشاحة فى أن الواقع نم هو 
حلاف ماكنبوا على أن‌الفرق بين التزو بر وشهادة الزور انما هوالكابة 
فشاهدالزور بر شفاها بغر الواقع ‏ والمزةر يخير بغر الواقع كإبة ولیس من 
وحه للقول بان اذى إكذب بالكابة لايم مورا فاذنوفر الشرط الاؤل 
وأما إلضرر فقد كون مكا اذا كان الواهب وره وخشى عدم المصادفة 
أوكان العقارمشاعا غر مسوم وخاف سةوط العقد بوفانه والهرټ من 
ذلك برهان على قصوره وه وکاف فة السو وهدہ هی أرکان الحرعة 

(م ٠١‏ - ريال النزور ف الاوراق ) 


وما احقاحهم عق ادان ف ابطال ماصدر من المدين من العقود اضراراه 
فارج عن مناظرتا لان ذلك لاسننی هذا وکانہم بقولون من زور عقدا جال 
من الاحوال الیلازاع فیعقوبة کہا وکان هدا التزو براضرار جقوق 
دا“نه فلاعقاب عليه اذلهذا الدائن الق فابطال هذا العقد وهو قول لاتتوهم 
أنهم تخاو وقداڌعوا ن الجلس الاعلىقضى برأم رازا ولكنم لم يبوا 
ف الاستدلال لان الوفانع الى ءرضت علىه وصدرت قا الاحكام الرا ءة 
کان ت كلها تنقص أحد اُرڪڪان الحرعة فتارة لاو حل المد وتارة بتعدم 
الضرر ولهذا كان الس يقضى عدم العقاب وقضاؤه هذا مود مهنا 
لاتا انما نقول دوحوب العقاب عند بوفر ركان اطرية الثلاثة 

ي من هذا أن أفراد الاهالى يعاقمون على التزو ر المعنوی کا عاقىون على 
التزورالملاى دق علينا أ واحد وهو من الاهممة كان وذلك آنا خرجنا 
من الصعوءة فالمالتين الاؤلنين لوجود الموظف مشتر كا مع أولى الشأن فى 
التزو بر فتسمرلنا القول عقوتم لکن أ نص بنطبق عليهم اذا انفردوا 
بالتزور والمادة )١ ۹ ١(‏ خنصة باموظفين ولوس ف القاون نص غرها يقضى 
بعقاب غرهم على التزور المعنوى کا تقدم 

وقول ان الام سمل فى الحالة الثالثة المذ كورة اذعادة التزوبر انهدظهر عند 
اسستعاله والمادة ( ) كافلة لعقوبة من يستمل الورقة المزورة على 
الكفية الى نقررها بق علىنا عقو التزو رف حد ذاتها وماقمناه من 
الملاحظات فالقسم الاؤل من هذه الرسالة الختص بالنقد على ترت مواد 
القاو ك كاف فى تلاك العقوبة وهى المنضوص علا فى المادة )٠۹.(‏ 


—~ Yo, aes 


امث ر الر ورا سی 
(تزو ر مادی) 
(نغ س رامررات) . 
تقررت ادانة أحدهم لكونه ارتكب تزورا فىورقة ولادة تغب رارع الولادة 
يرنه الكة عة أن شج البلد لإ عرر هذه الورقة أى نما لست صادرة 
منه فرفعت الشاءة نقضا وابراما فى منقعة القانون وألنى حكم البراءة _ 
(حبث ان صدور ورقة الولادة من شج الللد وعدمه آعم اوی مادام التآور 
فى الورقة ا 
وحسث انالتزو ر فورقة رسمىة سواه كان امتهم اخترع الورقة مامها 
وجعلها صورة من أصل موجود فالدفاتر الرسمبة أوغبر بعضماهومكنوب 
فيا اذا كانت صادرة من الموظف الختص يما 


وحنتٹ اه انت أن الم عر التارع والنارع ره صل" هده 2 


فالتزوبر واقع فى ورقة رسمية 
وحث ان الحكم بالبراءء اء ذلك شالا لولبەسنة 1۸1€ 

) زاده | 
أعان ٠‏ أحد الحضر ن ورقة وعد أن قىدها أطاف علا مأنضد سد عل الطالب 
جحل المعلن اله المحديد فأقمت اا ورأت أودة الام آن لاحنة 
ولاحنامة فالنی النقض والابرام قرار 
(إحبث ان الزبادة غت واقعسة من i‏ الى کان لزم د کرھا ف الحرر 
وأخلت يصدق الاعلان اذالمدق ف الاوراق عبارة عن وجودهاسلمة الصورة 
والموضوع وقت النوقبع علا 
وحہث ان هدا ترو ر من المنصوص علبه ف ‌المادتن e)‏ و۷ من 


E E 


القانون) ٠‏ لوسه سنه ۱۸۱۹ 

مثا آنر) 
چم موی بکونه بعد أن رر ورقة بتنازل عن حصة ف شرکة من شريك 
لا خرأضاف على الحرر بعدالنوقبع عليه مأبفد تقدر تلك الحصة واب 
على ذلكآن المننازل اليه طلب من التكومة رد جزء من الرسوم التى أخذتها 
لز ادتاعن المقرر بالمطر الى اللصة المد كورة فنواً المونى اا 
ان الراءة خطاً 


(حيث ان أودة الاتام الفت اة سثة نص المادة (هء٠‏ عقوبات) ۷) 
ډولیه سنه ۱۸4۸ 

اخ ل ورد ہے 
اتم دح لل بکونه صلع وراق هر تات مقررة صادرة من احدی النکومات 


الاحشسة بة وحكم 8 مورا ف أوراق رسمه ورفض طلمه مام النقض 


والارام 
(حہٹث ان أو راق ارہ سات الصادرة . من النکومة ھی اوراق رسمه لے۔دورھا 
عن مصلىة عومبة هى الى يوحدهاف المعاملات تحت جايتما 
وحيث ان هذه الاوراق رسمية ف بلادها وجب اعتبارها كذلك ف غرها 
وحبث ان التكم المادر على الهم موافق القانون) ۷ر فوفيرسنة ٥د۸٠‏ 

ویر معنو ی سی م الوت 

(تغسر اقرارآولی الشأن) 

حکمعلى موق لتزوره فی‌عقد بسع بکونه غر اقرارولى الشأن عل الفا 
المقدمة من أحد النعاقدين فاصرة على بءض الاشماء حلفا مراد المتعاقدين 


فان الڪغفال كانت قشمل ا كار ما ذكرالموثق ٠‏ الىالنقض والارام 


فرفض طلبه ٠‏ 
(حیث انه انت أن مقدم الكفالة تف مع الموثق على تخصصا فى العقد . 
الى عرره وانه أظهر لقية المنعاقدين خلاف ماحرره واسخصل ذلك على 
وقع نلاتة ملم لکونمم من السطاه الان لا نعهمون مغزی عقد. مطول 
استمل الحدق ف خر ره 
وحمث ان الهم قد غر بذلك اقرا ر أولى الشأن ف العقد المطعون ضه 
وحبت ان القراراإذى بطل منه ا لمهم م حالف نص القانون ول رح عن 
المادة )٠:٠‏ وم ماأرس سنه ٠۸٣۹‏ 

ڏ كر واقعة حوره 


. تقررت ادانة مساعد أحد المشاع (المشاع ف بلادهم موظفون مبرون 


ولهم مساءدون کدلك)لکوه حر ر شاده حسن ساو لاحد الناس ذ کر فا 
ان العطاة المه دو سسارة چىده وساو حسن مع کونه کان دع عرد 
ولکونه ررش ااه آخری لص انه سکن e‏ أشهرمع عدم 
مطانقه داك للواة 


ولکن محكة اللنانات برآت المنهم لخُطأها النقض والارام 


(حيث ان الشهادات التىزرها الم كان الغرض مانم پيل دنول حاملها 


ف اللندیة دل غره 

وحىٹر انا[ شهادة المد كورة هى أوراق رسمہة لصدورها من موظطف مختص 
بصررها وتزورها يستازم معاقبة فاعلهبالعقوبة النصوص علياف المادتين 
0 9 141( ۰ ادل سنه ۱۸٩۹‏ 


٠م‏ أعيدت القضبة الى عءكة اللنابات فقضت بالعةوبة على الهم فتطل الى 
. النقض والابرام فرفض طلبه 


(حبث اله ابت أن امتهم حرم لاعطاثه شهادة حسن ساو غتر موضوعها 
۾ اڏحعل فما واقعة حن ورة فى صورة واقعة عة وهي قوله ان عاملها ذو 
سارة حسلةَ مع عله عخالفة دك للواقح 
وحيث ان هدا التزور دخل فنصوص الماأدتين ٠١١۴‏ و )14١‏ ۷| 
ولیه سنه ۱۸۲۹ 

اک 
( من آحاد الناس ) 

اسم انان بکونمما ارتکا تزوبرا من المتصوص عله فى المادة (١٤٠ا)‏ 
(۱۹۰ عقوبات مصری ) -خكم علما بالعقوبة فرقعا نقضا وابراما عقن 
بان التزو بر وقع بواسطة السمى بام الغر وهذه الصورة غر مد کور الافى 
المادة ٠۸۹( )٠٤۵(‏ مصرى) وكان عب اخلاء سبلهما فرفض النْقَض 
والارام 
(خبٹ ان التس ی اس الغر هو وسيل" الى اراح عد أو التزام دطردق 
الغش وانه بذاك بدخحل تحت نص المادة (۷ء٠)‏ 
هدا انس له حل فى اوتا لان المادة (۸۹) صرعحة ف وحوب معاقبة 
ا موطف اذا ارتكب التزوير يذه الكيفية والمادة )٠۹١(‏ كل علا 
فطرقهاواحدة والاءتراض‌غر واجب ' وانما ذکرناهذاالمثاللمنىن أن احدی 
الصورااتى تتم ل وسلة لارتكاب التزور قد کون سا فلرتكاه أرضا 
بصورةآخری وآن العقاپ واحب فی اللالتین ولک يضح أن ذهب البعض 
الى الاخذ عحرد افظ القماون قصورف‌النطر و شي الالنغات الى هراد 
الواضع محَ عدم انلروح عن شموع نصوصه کا نقدم ف أول هده ارا 
والثل الا فی زد وضوعا فی هذا ا ۸ہدا 


e 


قسمی دعضیم اسع الغروزو ر سند دين ورآت آودة الاتهام أن التسمی داس 
الغر لايعد تزور الااذا وقعمن الموظفن ناء تأدة وظىفتمم وأحالت الم 
على محكة المنانات ججرعة اله ارتكى تزويرا باختراع سذد دين لاحققة له 
فرفعت الشاي نقضا وابراما ورأى الجلش الاعلى أن أودة الاتهام م تصب 
ف ادرال معت القانون ولكنه مع ذلك رفض طلب الشامة 
(حيث ان أودة الاتهام ذهبت فى أسباب قرارها مذهبا غير صي من بحهة 
الاحاطة راد القانون ولكنا أصابت هذا ا )راد ف تقر ر ق_رارها اذ حولت 
امتهم على محكة اللناات لكونه ارتكى تزو برا واسطة اخستراع التزام 
لاحققة له 


وحیث انهف الواقعان التسمی باس الغبر لیس الارکا من ركان التزو بر ااتى 


يقعواسطة احترإع الالتزامات ولكنه لاعدث تروراذاته 


وحبث انهبناه على ذلك بکون القرار طا فی أسہابه مصدا ف تقّرره) ۽ > 
ډولنه سنه ۱۸٥١‏ 

(مثال آ-ر) 
عد أن عزنل موظف عن وظمةنه أعطى شہادة لاحد المقاوامن بأنه ورد 
مهمات للعكومة وجعل ”اريخهاو افق زمننحدامته فأحسل على محكة امنالات 
بکونه ارتکی تز ورا فی ورات أحدالناس فألبى النقض والابرام قرار 
الاحا 


(حث ان الورقة الواقع الترور فما رسمة) >> أبريل سنة 1۸۳۷ . 


وضع آسماء آثذاص آخر ن 
وره 


أصامت القرءة العسكرءة شابا فادعى عاهة لنفسه وأحيل الى اس الفرز 


A: ¬‏ = 
ولا لم بكن به عاهة قصد صدبقاله ذاعاهة ظاهرة واتفق معه أن نتقدم بره 
ففعل وتسمىباسمه وأعنىمن انللدمة وطلب من اقلمهشص ارده ركان 
قد عل السلة فبلغها وأقامت الشابة الدعوى علىالصديق ذى العاهة يكوه 
نمی اسم بره ونشأ عن ذلك تغیر الوفائع ای کان عضر قومس۔ ون 
الةرز موضوعا لاماتما وعلى صاحبه بكونه شارا امتهم فى هدا التزور باعاّه 
فبه وسكم عليءا دعقو به التزوبر ورفض النةَض والابرام ظاهءا وكات 
E IE‏ 
(حبث ان کل تزور یدخل فی عر ر الاوراق الرسبة حناف معاقب عله 
بقطع النطر عن الوائع ااتى بريد المز ور تعلق فعلام) والتى أرادها منه لان 
التزوير تخل باساس الثقة المومية وبضرعلى كل حال بالامن النبادل فى 
المعاملات‌الاحتاعىة 
وحث انه بنج من مقارنة نصوص المواد ٥ء‏ | و ٠١١‏ د 1٤۷‏ (۱۸۹ د 
٠‏ ود ٠۹١‏ من القاون المصرى) أن الآزو ر واسطة التسمى باس الغسر 
بقع دون ان حصل من النسوب اليه ای كابة کات بل یکی فی اماد هذا 
التزور أن ,کون التسمی قد اوح رر و رقة من‌شانما أن كتنب فا 
حضور الشحص المنتفع منها أو وقائع أوشروط كاذية 
وحبث ان می التہم غشا اسم صدبقه أمام حلس الفرز آفاد ذا الصدیق 
اأعفاه من انلدمة العسكرءة وأضر اقرانه الداحلن معهفسنة واحدة الذين 
هم من اقلمه لاله أىهذا النسبى أوقع القرعةعلى شاب لم يكن لمزم داتللدمة 
لوأن هذا الصديق ل يتخلص من هذا الالتزام دطر دة غر شرعمة 
وحبث اند بناء على ماتة_دم بكون اللكم المطعون فمه طبو e‏ تطسقا 
ععجا) م فوبرسنة ۱۸۲٩‏ 


ومن هنا يبان أن التزوبر المعنوى جوز وقوعبة باحدى الطرق النصوص 
لپا دة (۸4ا( وهی التسمی اس الغ بروآنه حب امعان النظرحندا 
فی کل تهمة عب ظروفهاوتطبيقهاعلى النص اللاثق بها حق.قة وان كان 
و وهم جلاف دلا ٠‏ 
٠‏ مثال التزوبرامعنوى اسب شش آحاد الناس 
تسمى الت مق اقيق اسم لص حقبق »ع نبةالسوه . 
. اتم أحدهم بأنه حين اجابته أمام اذى الخقيق وف اجاتهأمام شكة ال مخ 
وآمام ردس الشسابة نمی امم دص حقبقی واتصف يصقا نهفغر بذلا الوفائع 
الى کان عب ااتاف الحاصضر 
وحبث ان التههة اة عله من قول العدول 
وحنث انيا تزور ى أوراق رسمبة معاقب عليه نالاد ت GE ٤۷(‏ 
وع هدا ری شحاس لض والارام من غر تردد 
۸ ماو سنة ۱۸۹۰ 
الاب الث 
(التر ورالعری وهوالواقع ىعر رات أحدالناس) 
تنطبت قواعد التزوبر اتی قدمنا ڏ كرها فى التزور الرسمى على التزور العرف 
من غير فرق لان ظسعة الفعل واحدة ولا اختلاف الا ف العقوبة فالفعل 
عله بکون جنابة ان وقع التزویرفی ع رر رسمی وبكون جخة ان وقع فى 
#ررعرف ولهذا نكت ,بان المساثل الممة وناراد الاثلة 
ولسم هذا الاب الى ثلانة فصول ڪر ف الاول التزو رف عررات 
حد الناس الوص عله فالمادنن ٠۹۳(‏ و٦۹‏ ) وف الثاف التزور 


فی تنا کرالسفر او ف تذا کرالمرورالمذ کورف المواد ٩:(‏ | و٥۱۹‏ د ۱۹۷) 
(م ١‏ - رسال التزور فى الاوراق ) 


وف الثالث تزور الثم ادات الوارد ف المواد (۱۹۸ ۱۹٩9‏ د ۰۰؟) وعلة 
هذا التقسے انحتلاف امحررات لاما ف التزوبر العرف شخصة حضة لاتعلق 
لها عادة بالموظضن أو المسائل الرسمبة وف تنا كرالسفر والمرورتعترنف 
الواقح من أً#ال اكومة وف الثمادات يكن اعتبارها ين النوعن 
حسم ارول 
[الازو ر رات أحد الناس 
ماد GE |٩۳‏ 

طرق ارتكاب هذه المخحة هى الطرق المنصوص عليا ف المواد الساقة 
هذا الباب حلاف لما فهمه البعض وحكت به احدى اک فام ذهبوا الى 
أن مفهوم المادة (۱۹۳) من قولها کل من ارتکب توا فى عررات أحد 
الناس أن کون هنال حررو بقعالتزويرفبهدعدذلك وهو مفهوم غرمسالان 
معى عررات أحد الاش مقابل حى عررات رسمبة فالقانون ق التزوبر 
من حمث الاو راق الواقع قماالى قسمان مز كلامنهما نعقونة #صوصة وهها 
التزور الرسمی أُى الذى صل بواسطة الكابة ف المعاملات الر-ممة المدلول 
علبپاالاوراقالر مبة والتزوبرالغرالرسمى وهوالذى صل واسطة الكادة 
ف العاملات المدلول عليما بالاوراق الى حررها الناسبن بعضمم وبع ضمن 
غراستعانة باحد عالالسلطة الماكة 

ومن جهة "انبة لانعقلآنالنى برد کلة فی حر ر مکتوب من قبل کون اشد 
حزما من الى عرر ورقة هنو ردتامها بقامها على أن لفظة رر تفمد الماذى 
والاستقبال فه ى كاذظة قنبسل فىحديث (من قل قتملا فل س( فلامیا ٤‏ 
أن تقول ف أحكامها 

(حيث ان فلانا حرر حررا مورا فقد اسخحق العقاب) وبقول أهل الشام 
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آريد ان أ کٹ منکتوا لصاحی وعلى کل حال 'فلاید من أن بكون المحزر 
الصطنح موقعاعانه بخ أوامضاء ذمتى كان التوقسع غر حةبق فالعةوبة 
واحة کا تقدم فى شرح التزور الرسمى الواقع من الافراد 
- وينةسع التزور ف الهررات العرفبة الى قسمين مأادى ومعنوى كالتز وبر 
الرمى سواء سواء وهذا سان الامثلة ف كل واحد منبا 

ازور المادى فى ارات العرفسة 

وضع امضا ات أوأختامضنورة 

بعد هن ورا بكونه قلد امضاء الغبر من كتب على نضسة وثيقة وأمضاها بام 
غر اسمه سواء قلد الامضاء فعلا أولا وسواء كان الاس المستمل فى.الامضاء 
حةمقا أى له مسمى أو وهما اخترعه المزور 
ومن سرق شا وأراد عه فأعطى للشترى وص اا الْن أمضاه بغراسمه 
احق سواء كان قصده من ذاك الاضرار بامشترى أوالمكن مناخفاء-رعة 


السرقة | ) 
ومن بور أسماء الشهود فى بوكرل ععله صادرا مته وإوقع عله بغلامة 


ومن کت طابا لا خر أمضاه باس غر اسمه وضمنه الاشارة الى وجود دين 
فى ذمة صاحب الاسم الى المرسل الله 

واختلةوا فمن أرسل نحطاما لتاجر أمضاء اسم غره وضمنه طلب متاع بقمة 
معبنة فذهب فر دق الى أن العقاب واجب فى كلحال وذهب الباقون الى 
وجوب التفردق بین حالتىن الاولی اذا کت مسل الطاب قل الاسم 
المنضل لفطة (الامضاء) والثاة ادا اصكتن بكابة الاسم فقط وف الاولى 
لإعقاب. لان الغش سهل الانكثاف اذ لذظة الامضاء تلفت ذهن القارى 
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الى القعقق متها وف اثاتبة تحب العقاب. والراج هو المذهب الاول وهو 
الممولءه اذلس التزو ر منعلقا الاتفاق فى الغش وعدمه خهارة ازور آو سوه 
تصرفه ظرفان لانأثر لھما فی الرعة 
لغار امهررات أوالامضاآت أوالاختام 
رتك الزو بر بهذه الكيفة 
من بأخذ من دا E‏ 
درا ة من مبلغ آنر 

ومن سح الراءة الا صلىة وق التوقسع یکت ف الورقة تعهدا أوالتزاما 
ومن وف الى احرر قدا أوشرطا ل تةق علبه أو يغر ماحصل الاتفاق عليه 
کن بزيد فالمبلغ اذى أبرآه مه دانه بآن يرقا أوبضي ف صفرا على 
امن ون هذه اللالة تقام الدعوى ولو بعد الحاسية بين.الدأئن والدین و راء 
ذمة هذا ومساحته من الدانَ 

ومن مسح الراءة المكتوبة على ظهر سند الدين لمطالب ەة ااي 

ومن حوات اليه وثبقة حو بلا على اض لبقبض قبت ابات وكيل عن 
صاحما فقبض القمة واسخوذ علا لنفسه وجعل الصو يل حرا البه أي 
صارت به الوثىقة ما.كا له ولا بلتفت الىمأيكون من نفص ف شروط التو يل 
لان الآزو ر غر متوقف ءل عة امات اللقوق واذلك کان العمَد اازود 
الباطل شکلا دالا ف التزو ر 

ومن‌صنع تذ کرةجعلها صادرةمن‌طبیب وا شتری بواسطتا زرنطا عد لقتلعدوه 
ولاحظط مسو (هيلى) أن النقض والابرام انا حكم بالعةوية لان الدعوى 
أقمت على المتهم بكونه مورا وشارعا فى اءطاء النم لحصمه فكان سوه النتة ٠٠‏ 
فى التزوير عبر منفك عن سوه النبة فالشروع لكن اذا إبقثرن صنع ار 
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ت وړ س 


ازور #جرية أخرى وخصوصا اذا كان الغرض من الصول على السم ما 
لاضرر فمه فلا جرعة ولاعقاب اعدم فر أحد الشروط وهو نة الضر ركا 


أن الحضرالنی نبت آنه فعل اجراات کذا وکن غه هوالذی أتى المل 
ول يکن اصدا ضر را بالغیر لایعاقب بل یلام ادارا فقط وزی (دالوذ) على 
هذا المذهب 

وتال آ ا خرون ان انکارالضرر دع انکارا ۱ الاشاطات القانوْة الى u‏ 
خر الورقة مع عله بان القائون بأمم بالغ اذها والارادة تختلت باختلاف 
الظروف.والاحوال وقد اللصول على عقاقر دغر الطريق الى رسمه 
القانون كاف فىحعل الفعل تزو را معاقما عليه ولس بلازم.آن بون الغرض 
من التزوير دوحبه الضرر الى شخص معين أذاك بعاقب الرء ان غبرفشهادة 


أعطبت اليه فى مصلىة خاصة مع أنه a CS‏ 


تفه 


وحن من هذا الرأى الاجر لان ميسو فا أن تفیل برد اشاقن 


والتخصيسص ف المسنائل اللناية منوع اذاكان النصعاما علىأن ف رآى ' 


مسو (هیلی) روجا عرع المبادى التي يقول بها ٠‏ ومنما أن نة السوءملازمة . 
عادة الى التزوير الااى وقدقدميا ناشت شوت الفعل نفسه وأنالعم 
اذا أراد الغلص من العقاب لزمه ُٽ ارهن على حسن ننه وهنالك سفق 
مع صاحب القول عدم العقاب 

وضع اماه فاص آنزین مره 
أتكر مسسو (إكارنو) وقوع التزوير فا هرات العرفية بواسطة وضع 


اماه اشضاص خر ين مزورة وال انه حاص بالاوراق الرمة #ها أن 


الشضص الذى يكن متا كدا من معرفة الأضْص الذى بتعاقد معه مهمل 
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لادصح أن بجع اهمال اللوم الاعاسه فكان من الواجب قبل التعاقد أن 
عحتاط فی الا-تفهام عه کا بی وخالفه (ف-تان هملى) و (دالوز ) وقد . 
أصاا لان المادة )٠۸۹(‏ تعاقب على التزور الواقع واسطة وضع أسماء 
أثخاص آترنن مزورة والمادة ( ۹۳ ) تقول کل من ارنکب تزورا فى 
عر رات أحدالناس احدى الطرق السادق انما فنصها شامل الط رة 
اذ كورة هذا وكون أحد المتعاقدين ماوما لاهماله لايستلزم أن بكون 
الاخرغر جان وقد أن آعر! رمه القانون ولادنحل للاول فيه على أن 
- مسبو ( كارو )ل بقل باستالة هذه الطربقة ف الحررات العرفيسة بل بذهب 
الى عدم العقوتوهو رأى حو حفغالفته القواعد وخروحهعن نص القانون 
وقدانفردهو به وخالفه بقة العااء ولإتلتفت الها كاله وسترى من الاسلة 
ماد ندضد مذهبه ورهن على أن‌هذه‌الكفة جاثرة الوقوع فالتزور العرفى 


کا ھی جار المحصول ف التزو بر الرمی 
ف التزور المعنوى الذى برتكبه احاد الناس 
ف الحررات‌العرفمة 


قتمنا أن احاد الاس بعاقبون على التزور المعنوق اذا وقع مم فى شغرر 
عرف و ننا وحه ذلك وأنه چاءمن تأخر المادة( 4۳ ) عن المأدة (١۹٠).من‏ 
ھانونالعقو بات وبقع هذا ازور من‌آحاد الاس اذا أت فی حررعرفی 
طلبمنه عر ره قولاغبر الواقع أوغبر آقوال اول الشأن قبه‌من غبر أن بون 
هنال تغبر مادى من المنصوص عليه فماعدا المادة )٠4١(‏ 

ما القواعد التی تازم اعاتا فمعاقته فھی عمتا التی ذ کرت فی انب 
عقوبة الموظفين الماصوص علب-م ف (المادة) المذكورة فقط صفة الموظفية . 
غير لازمة ٠‏ بل يكئى ف العقا بكون المنعاقدين أرادوات رر عقدهم عرفة ذلك 
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الكاقب فيع خزورا بهذا ا حى م ن كان منوطا فى أحد السوات التماربة 
عسك الدفاتر آى السانات فغر فیا شروط بسع أو اتفاق 
والمترحم الحلف الى دغر موضوع الورقة المطلوب ترجتيا وظاهرأن هذا 
ازور معنوى لاله م بقع بتخمبر رر أو بزبادة علبه أو نقص فيه 
وهنا أبضا اختاف العماء ف كانتب حساب ست تحارى أهمل عدا كاة عل 
من أعال البدت المذ کور من أخذ أواعطاء کا لول طرف دفترالصندوق 
ورود مبلغ من المبالخ الحصل أو انه لإ شت فى جانة امطاب من أحد 
المنعاملان مع الىت قمة مه متاع اشتراه فمعضمم برعم أن ذلك لس تزورا لان 
اسان لالعد تغرا للحقمَة ولان الدفاتر صل فما تغمراأستة فهى عد 
المعامله" المد كورة حالمة من كل قول الف للواقع کا كانت من قىل نع داك 
الكاثب ماوم أد ا كالزور للكنه لبأت ۴ل المزور فالواقع ونفس الا“هماذ 
شيت بالكابة شيا خالفا للسقبقة فعدم الكلام يكن هرادا للكذب فىأى ٠‏ 
لغة من‌اللغات على أن هدا النسان لادخل كحت أحدنوع التزور الذى تدم 
ناما وهما المادى والمعنوى أماكونه لادخل كحت التزور المادى فظاهر 
اد اللقظ لابعطه دطسعته وعامه فاا هو دخل بفرض السلے ف انوع 
الثانى ولو رحغنا الىنص الادة (| ۹) لرأينا النسان عدا غبرداخل ف 
احدى ااطرق المذ كورة فما فلس السمان تغبرا لاقوال أولى الشأن ولا 
هو جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صصصة ولا واقعة غبر معترف بها فى 
صورة واقعة معارف با ادهده الاعال كلها و حودىة واانسان اغاهوآص 
عدى وعليه فهدا الفعل لایعد تزورا 
وڪارض هذا الرآى کشرون وھوالراجے فقوا ان اذهب السادق یؤدی الى 
تساج قية لايقبلها العقل وبأاها النوق السلم فكاتب يقبض ألفنولا 


5 
> یکنهما ف دفتر الوارد صلا وآنړ بقبض مثل هذا المبلغ وبکنب منهف‌الدفتر 
آلفا واحدا دد الاول خا ”نا فى الامانة ودعاقب جقنطى المادة (ه,م) ى 
بالماس من شرین الى سنتین والثانی مع ونه اا اختلس النصف بعد 
مزورا وعحكم عليه با لحيس من سنة الى ثلاث سنين حسب نص المادة( ٠۹‏ . 
عقو بات) ان داك من الغراة عکان 
هدا وحن نسل بان تر اة ما کان یں ڪر ره عدا لادغل فاحدی 
الطرق المبينة فالمادة ٠۸۹(‏ من انون العقوبات) لاه لايع زبادة ولانقصا 
ek‏ ولا وضع أسماء أثضاص مزورة ولكن لانسل أنه لايعد تغبيرا 
للعفَقة الى كان المحرر مخذا لااتها فاسان فى الحققة تغبهر طهر مادا 
ترا مکان حال فالورقة أو ف کان شی مکان الا خر وزداد ظهوره وصوحا 
اذا تطرنا الى التزور لامن حمث الفء-ل الذى بنت_ه مباشرة على انفراده 
بل من حث تاه ومن حث المفهوم العام الذى بؤخذ من الحرر لو ل( 
كن حصل هذا الرل المقصود آلاترى أن تر أمس فى الورقة را استلزم 
تغيرا. عظما فى مفهوءها الكلى فان كان المترول نقودا تغبرت حاصلات امع 
وان كان شرطا أو قذا صارالمتعاقد عليه مطلقا وهكذا وبكون هذا المفهوم 
الکلى غ رمطادق للواقع ولا" قرار أولى الشأن وذات أ جوه ری اهر 
مئت بالكاة عدا مح سوه القصد ونمة الاضرار وتلا شروط التزوير با جعها 
وقد حا٬ت‏ فرارات اا مؤىدة لهذا المدهب 
کانب حساب تر عدا ملغامن دون قد فأقمت علہه الدءوی ورآنه 
شك اللنابات ورفعت النيابة نقضا وابراما فألقى الجاإس الاعلى مالا 
اء على الاساب الا تة 
([حبث ان جوع انات الوارد وال منصرف الرصد فى هذه الدفاتر يكون حال 
خا "ية بالركة التعارءة الى تنج منها وهذه الال بعد أن كانت عععة 
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وز أن اتصر مخالفة للحقىقة بى طر َة كانت سان النغبرالمادی انى 
هو هنا عبارة عن كابة مبالغ قل من الى صار ضما وتر بحض ج 
باکلها عدا مع نبة الاضرار والتغير المعنوي 

وحبث ان هذا لتر بغر موضوغالحرز وظر وفه كالتغبرالمادى ت 
درجة كر | ) 
وحث اله واسطة هذا التر وعلىالإقل يواسطة حاصل اباعح ا توصل 
الكاتب ف اللقيقة الى امات وافعة مور الكابة فى صورة واقعة صعحة 

` ال (نقض وابرام ١م‏ دیسمیر سنة )۱۸٥٥‏ راجح ضا قراره م بوبه سنة 
NV‏ | وما تقدم فى شرح التزور المعنوى الذى ركه الموظغونثناء تاد ية 
انون : 

كاك بقع التزوبر ا معتوى من أحد الناس اذا قصده غر ف ی کاب خطاب 
عر اض ت أوعقد فغر ماطلب منه کاته باحدى الطرق المنصوص عءأمانالمادة . 
)11( عدا قصد سی 

وقح أضاف الاو راق انلاصوصمة وهي فوعان الدفاتر والاوراق المنزلىة الى 


٠ ٠٠‏ لوجتد عن دكل انان لصبط حسابه الشضصن والاؤاتر والاو راق القصار به 


بانواعها' 

: ف الاوراق اللووصة : 
معاوم أن الاوراق اللصوصية لانفمد غر صاحما فهوالموحد المالك لها ول 
اعدامها فأیوقتآراد ومن هده الله لاتودم أن تخار البقمة فما بعد 
. تزورا أو الفا للا داب لكنتزدادأهممة الاوراق المذ كورة بالنطر كّونما 
سيتام إحیانا۔اثيات يعض ا1ءاملات بن صاجپا وڼ اناس آنړ س وقد 
( م ۱۳ - رسال انزو ړن‌الاوراق ) 


> ٩ 


تتكوندليلا علبه وبمذا الاعتبار #ظرعليه التصرف فما بغراطرقالشرعية 
فان غبرمایکتبة رعا کان مورا لاك عب علبناأولا أن نبين قم هذه 
الاوراق فى تطر القانون من حىث صلاحتا لائمات المعاملات القافونىة ن 
مالكها وین من تعامل معه 
أما الاورإق الملأصكورة فه ىكلو رقة اتف ذها صاحما لشت فيا شوه ` 
انللصوصهمن جع وشراء وقرض واقراص وتعهدات وحقوق‌ودون ووفائع 
أدسة وما أشبه ذلك لافرق بن أنتكون تلك الاوراق شموعة مع بعضما 
عة دفاتر ومحلات ون تكون منثورة كل ورقة' قاعة بذاتها وسواء كانت 
مضا أو خنومة من صاحما أولا وهى لاقوة لها ولا نصلم دلبلا أو مبداً 
دلبل بالكابة الا انا كانتضد مالكها لان الانسان لاوز أن وجد لنفسه 
ن ی ر 
والاوراق انلم وصة تعتر دلبلا كافيا صما ضد صاحما ان كإن‌الغرض من 
الاستناد علا الغا ص من دين له بأى طربقة كانت فان كان الغرض منها 
ائات تعهد جلى صاحہا فی صالح بره فلا هص برهانا كافا عله الا اذا 
کان مذ كورا فاأنا كنت لتقو مام وىة ذلك التعهد خن زورورقة 
خصوصبة من هذا القسل فهو معاقب کا قرره النقض والابرام 

أما اوتنا فانه أهمل ذلك بالمرة ول بلتفت الى هذه القواعد ولملهأصابلموفر 
على المشتغلن القانون عناء اللدال فما عو زالةسك به وما لاوز ولان 
الدفاتر والاو راق اللصوصةعندنا نادرة الا فى عض ‌الدوار والسسوت الكبرة 
فال بعض العلماء ان الاوراق المذ كورة لست سندا لمالكها فان غبرها أو 
زورها لاعد من ذلك مصدرا ی لهأو واحب على غه أو براءة من دين 
عليه أوعقد سنتفيد منه وهكذا وبناء ءلىذلك لايصععقابه على‌هذا التغير 


الا أن مهم مرحوح وقد خالفهم أبضا النةض والارام وهو الصوابلان 


القانون أللبق بالورقة اللصوصة قوَةٌ شرعبة فى اثسات تخلص الغر من الاين 
أوالتزام مالكهابه فان تنوزع ف ذلك وطلمت الاو راق الم ذ كو رةأمام الها ج 
فأبرزت مغبرة فلاشك آنا تكون موحبة ضررا على الغرومضدة لالكها 
ووه غر شرع والضرد الممکن أی الحاازحصوله کاف مع وجود نیته فی 
عقوف من أسند الفعل ااه ( راجبع القرارات الصادرة فى ۷ ناير نة 
E9 1A۷‏ ولیەسنة ٤‏ وب أ کنوبرسنة ۱۸0۸) 
وهذه هى القواعد الى حى عم اعاتها فى اعنبارالاوراق المنزلىة من حمث 
صلاحتپا لان تون دلداد آمام الها م 
ونلاحط أولا أن التفر دق ن الدفاتر والاوراق المنفه.-لة عن عضا اا هو 
ڏھی' فقط لابترتب عله سکم ولانبنی عله اعد مطلقا 
ولا - لانكون الاورإق والدفاتر المزلبة دلملا فى صالحع صاحا سواء كان 
ذلك بابات دين له على ره اوتخلصه هومن دين علبه ولا تعتیر 
مدا دلمل بالكابة دسوڅ معه لصاحما طلب المن المحاسمة من 
حصمه ومع ذلك جوز لاقضاة أن بطلعواعلما اذاقتمها صاحما على 
سسل الاسترشاد فقط لست رحوا متها قران عل عه دعص وفانع 
الدعوی ان‌أمكن 
اسا تعتسبرالدفاتر والاوراق الزلىة حة على صاحما فى اتن (الاولى) 
انات فیا حصول آداء دين له وره منسه (والثاننة) انا تفا 
وحوددين اوتعهد علنه لغره بشرط أن :ذ کر فما صراحة آنا حررت 
تقوم مقام الوثبقةش صالح ادائ ) 
مالثا د يجب أن تكون الاوراق المد كورة حررة عط صاحما أو مضا 
مه حت يکن الانُعصاح پهاعلبه فى اللالنين السابفتن 
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رانعا . لمق الاوراق ا لحر رة عخط صاحما أو الممفاة مه الاوراق الحر ر2 
خط کانىه اأعبن اذإك أوالحررة معرفة أجنى ولو كان المدين نغسه 
اذاأندت أن ر ر رھا کا بعلم صاحہا و بناءعلی اشاریه ‏ , 
امسا اذا كانت الكاة الى شت رامت ادن من ديه الواجب اصاحا 
مشطوبة سكن لاتزال تقر تع بر دلباد على تلك السبراعة من 
الاين المد كورواذا كانت شت دنا على صاحنها وى بده الصعة 
فلاتعتير , 
سادسا- قط قَرَة الاوراق والدفاتر ا1د كورة باقامة الدلبل على ماعخااف 
الثابت فا ولو بالود من عبر أن يكوت هناك احتباج لوجود مبذا 
دلبل بالكاية | 
سانعا- الا الثات فتلا الاوراق لاشل الاسام خناستند مهایب 
عله قول شموعها وان حالف روه مابطله 
امنا - لس للقاضى أن بطلاب احضار أوراق أحد الاخصام الأزلنة أو 
دفاتره من تلقاء تسه أو اء على طاب ا الاخرالااذا كانت 
الدفاتر المد كورة مشت ركة ن اللحصمن 
وأما الاوراق العارىةفكئرة الانواع أهءها الدفاتروهىقسمان 
ف 
القع الال - الدفاتر الاجب على كل ترف بالتارة استم الها حصب 
صوص انون اأارة 
القسم الثاى ‏ الدفار الى ستملي)الخار كلهم آو عض م باخشارھم تمہ لا 
لاعالهم وزبادتفی ضبط حرکات ,وتچم على سب ماظهر 
لکل واحد ماهم بالنظر نوع متبرد ميته 


ولختلف قَوَة الامات فواسطة الدقاتر الواح اسستمالها مالتطر الى صاحم)ا 
٠‏ وغبه فامابانظر البه فالدفاز الواجية الاستمال تانوناجة تة أن تعامل 
معە سوا کان احج پھا تارا مثله أولا وسواء كان الضاص واقعافیعل تجار 
أو مدن وسوا كانت تلك الدفاتر مستوفاة للشروط القائونىة أولا ٠‏ 

غم الدلبلالمنتزع متا لاينقسعم فاما اعتباره لصاح الح به وعليه واما ركه 
ن باع تاجرا متاعا. واحج على عه بدفتر المشترى فو جد مد كورافبه المُنأو 
جزؤ منه لاوز له التفلص من نسبة قبض النأوبعضه البه عحرد الانكار 
فاناذی‌تزو پر هذا القسم وجب علبه اثبانه ومعنی عدم الانقسام آذ بکون - 
بن الاين الطاب الاخذباً حإهما وتر الثانىتلازما أوعلاقة كالسع ودفع' 
المْن لكن اذاكاا منفكن‌عن بعضمما فالانةسام وارد كالو ادع أحدهم عل 
اجر دين وطلب دفتره فوجد ذلك مشا فه وجانبه أن المدی مدن ضا 
لناب فانه جوز له المسك بالقسم الاول من الدفاتر ورد القسم الثاني محرد 
اعدم الاقرار عله 

وأا بالتظر لغسيز صاحما فستظطر ا كان خخصم الاسر غر ترف بالتجارة 
فدفاتيء أى النلر لاعتر ةل ء_لى حصه الاآنما رل للقاضى النظرف ' 
لزوم ووه الين الساسمة لاحد اللصمن شط أن بكون الخاص واقعا فی 
شأن بضاعة ما بتعامل بها التلحرولا تعتبر تلك الدقاتر فىه_ذه المالة مدا 
دليل بالكنابة لانم غير صادرة من لصم الج جما علبه وان كان اللصام 
واقعانین اجر ین فی شأن تحارى فدفاتر آحدهءا عة عل الاخر ان كانت 
منتظمة آى مستوفاة للشرائط القاونىة 

وما الدفاتر الاختمارية فلا تعتر حةقو مة بدرجة الدفات الواحبة الاستمال 
لكنها تعنسبر قرائن على عصة. الدع به وعدمها فجهوز أن بعل القاضى عابا 


وحكم بقتضاها وقد حكم النقض والابرام أن الاشتاص الذي برنكبون 
ترو رای هذه الدفاتر دعاقمون معافبة از ورين فى الاوراقالعارة) ف٠۲ ٠‏ 
رار سنه ۷ | 
وب لمق هذه الدفاترانالاصات المؤثرعليبا مدفع تة ودفاتر م 
وانلطابات بين الحار فى أشغالهم 
هذه هى رة الاوراقانلصوصبة من حرث الدلبل الممكن انتزاعه منما ويد مل 
> علمنا حمنئد أن اقول اوجوب معاقبة من زر فا وعدم عقو ته فان کات 
الورفة صاللة لان تكون مصدرا لى من اللقوق أو حة على التلص من 
تعهد وحبت العقوبة والا فلا عقاب ويستدل على كونما صا ذلك ا 
بكون القانون حعلها صاللية الدلءل أولا فان ) يكن نص فالعرف والعادة 
ورد علبنافقط ارتیاب فی چوازالعقوبة على مر تکب التزو یر فی دفتر واجب 
الاستمال لكنه خر مستوف الشروط القانوسة أوف دفتر اخارى ومورد 
الشبة أن المادة (ه ) من فانون الخارةتقول ان الدفاتر اللاحب على القار 
استعمالها لاحصح الاحتاح بها آمام الها ك ان أ نكن مسستوفية شروطها 
القافونبة. ومن كونه أ بأت بلص تعلق باداتر الاختيارية ‏ ويظهرأن 
الاحتباح بها خر جزمن باب أولى لان الشبة هردودة والعقو بة واجبة 
کا ستری 
(انلالة الاولى) 

لوح ن عدم استبفاء الشروط الةافوبة فى الدفاتر الواحب استمالها بسقط 
مالها من قَرَة الرهان المرة لما و حت عمّوبة هر تكب النزوير فا لاما 
لاتکون مصدرا لی من الاقوق ای وحه کان لكن قدمنا أن لها من 
القوة ماخول لقاضى الق ف يجه المين الاسمة وأنجا رى اكات قرا 


راح الپا ذمته فى صل اعتقاده لععه ت ناکر فا خسوا ادا تعزز داك 
عنده قرائ الاحوال وظروف العو ضاف الى هذا آن القاذّى عبر مقيد 
ادامل المنتز ع منها وهى صححة الشكل ولمتركها عا يبت ادمه من يضما 
وكذاك غر شحور عليه ال ركون الها غير صعحة لان المذهب الذى اختاره 
الواضع فى الدلبل هو ترك التطر فىهالى اعتقاد القاضى وذمته ول نر أنه ألزمه 
هة واحدة بالحكمعلى مقتضى دلبل كذا نعى قولالمادة (ه٠)‏ من فاون 
اأضارة اذن باب لاع الاحضاح بالدفاتر اى كتمع خا الشروط المنصوص 
علیپا أى آنبا :تعد ساره لنلك القَوَة الاصلية الى الها بہالاأنه‌صار عورا 
عل القاأى النطر فما لان داك کون نمضا إلغاءدة المومنة الىجرى عليما 
وهی تر الدلمل‌لنطر القاضی کا تقدم 
وجری على هذا المذهب مجلس النقض والابرام (فى م لولمه سة 1۸7٩‏ 
د۷ ماوسنة ۴) والاول هسم لانه صدر من الدواث ركلها عة فى 
حلسة واحدة 

(المالة الثانية) 

اذا تقرر أن القاضى عختار فى تحصل اعتقاده من الدفاتر الاخاربة كاادفار 
الواحب استمالها وأنه جارله اسقضارها لطلع عليها و بسترشد منا لزمنا 
القول دوجوب معاقبة من‌زور فما لاما حبنئذ صالة لان تكون مص-درا 
لى أوللاص مله وهو الممول نه كاأيده اللْةض والارام ٠١(‏ لوه سنة 
٤۱‏ ۲ فرار سنه ۱۸۷۶) ) ) 
هذا و بعاقب الةصاب وانلباز والعطار وأمثالهم اذا غبروا ا معنوای 
دارهم فأشوا فهاعءلى من تعامل معهم دنا غر الواحب عله بان رفوا 
لارام أوغبروا معت السب والشراء آوشروطهما وان دفاترهم وا نکانت‌لیست 
واحة ولکنبا صارت معهودة عند ابجع ری علا عرف الوم وسری ' 


- = د 
الناسءلى الرجو ع البهاى حابم ومعاملاتهم وجمذاالاعتبار جوز القاضى 
الارتكان علا خصوصا اذا تمن من حالتها آنا مظمنة مطردة الاستمال 
ككذلك أععاب المعامل اذا غبروا الاقرقة سرا كى الال يعاقبون لان 
. السركى دلبل التعهد منهما خن زور بعاقب لكون التزوبر مدا ضرر! واقعا 
وکا .. 
تلمنص ۵ا تق دم ن کل کاب تقع غشا بالکذب فی دفتر آوسرکی او خطاب 
أوغبها من الاوراق النزلبة والدفاتر الترارية املستملر" هانونا أو عادة ما 
كانت الورقة متغذة لاباتها فيه وكان ت كابتما شة الاستطهار با على انلصم 
اخافا حقوقه فھی ترو ر دعاق عله القانون 
. (النزور الواقع من أععاب القهاوى وال الا کل والنوم) 
٠‏ تعاقب المادة )١ ۹٠(‏ هؤلاء الافرادا لس من شهرالى ثلاثة شر اذا قردوا 
ف دفار هم الاسعاص النارلن عندهم اماه ص وره 
والدفاتر المذ کورة لست رسمبة بل هي خصوصة وڪن البوليس چعلها 
عومية نءصوصا فى البلاد المنتظمة الكبرة فكل مسافر زل فى مكان معد 
السك الوقسة بكتب امه قدفتر معد لذلا وفالغالى برسل صاحب البنت 
کشفا فی کل بوم من زل عنده أو سافر الى البوامس ولا كانت فاندة هذه 
الذفاتر حمورة قد لاتطهر الآنادرا عند وقوع برية أوماشا كلها خفف 
القائون العقوبة وقد أصاب 
ع و الاس الى كنيه ‏ 
ف دفتره اشاره الى أنه ګن إوامة ادامل عل ھا امم ع ډدو 
تشدىد ود لان صاحت البدت لاسعه أن شد ف معرفة صعرة الاسم املع 
البهمن المستافر اذلوفءل لنفرالناس عنه وكسدت تاره 


- 4 — 
وقول المااة بومباآى عادة والمراد السوتالمغتوحة على الدوام نزول المسافرين 
والسواح فيا سواء أقام الواحد منم دوما أوشهرا أوأً كثر خن الناس من 
بخذها م كاله وقد بكون ذاعائلة احانا انه کان من الاولی وضع هذه 
المادة بعد المادة (به )٠‏ لما بين هذه الاخرة و ن المادتين ٠۹٤(‏ و )٠۹١‏ 

من العلاقه بالنطر الى الموضوع 

) حح اشن 

تز و نذا کرالسفر وتذا کر المرور 
تزاككر السفر والمرورهى الى تدطما اسليكومة لأنتقلين الى بلاد أخرى 
خارحة عن القطر وهذه تسمى ذا كرالسفر والثاسة فى الغالب استمارات 
السكك المحديدية وواورات البوستة ف الشنل والتى بأخذها رجال البولاس 
ومنها ضا تذاكرعلاء النشر بغة بالمامع الازهر وماآشمها وكذلك النذا كر 
التى بعطما البولىس لمن هم تحت ملاحظة الضبطبة الكرى وقد أفرد 
القانون التزوبر الذى بقع فی تذا کر ال فر او نذا کر المر ور لست عاصوص 
هو تحضف العقوبة کا چاء فیا یادن ( ۹ و )٠۹۷‏ وسب هذا الرفق 
ضف الةائدة من تلك الاوراق وقلة همتا وان كانت فى الققة أوراها 
رسمبة تررعلى بدمأمور مخصوص وعليها رسوم يردا الطالب الى اللزينة 
المومسة الاأن القانون جربا على عادته من انللط فىباب التزوير حاف هذا 
بدا وحعل العقوبة ف المادة (ه۹٠)‏ كأهى ف المادة )٠۹۳(‏ من غر 
أن بن سب التفضريق فى العقاب مع أن تزور المادة (ه۹٠)‏ دومن 
قوع التزور المد كور ف المادتين (ء۹٠‏ و )٠۹۷‏ ولقد تبن الاطاً 
عند ص اجعة القانون الفرنساویحيث رى هذا القرق عاما فى جع النصوص 
الأنعلقة عوضوع هذا الذصل وانالشدة اة اروف #صوصةمعبنة الاأنما 

( ۱۳۴ - اله التزورف‌الاورای ) 


مع ذل لم تباغ بعد دربحة المقوبة النصوص علا فى باب التزوير الغسرفق 
وسبأف سان ذلك 

ولست المادة )۱۹4( شحتاحة الى شرح کبس فانیا فاصرة على حااسن 
(الاوى) كون الشطص بسمى بام غبر ا (والماسة) کونهیکفل 
e‏ ا 

بنج من ذلك أن هذه المادة لاتنطبق على من هی , باسمه الق 3 
اتصف صفة كاذية ول وكانت نتصة ذلك اخفاء حقيقة الأخص الى ستمل 

هذا الكذب وكان هذا غرضه با 

ولكما تتطبى على الشخص الى بتلقب بغير لقبه وعجب التفصيل فقط بين 
الالقاب الاعسادية والالقاب الشهرة فالاولى اذا تكن عة للشطْص وغر 
فيا لايستلزم تغره عقوبة والافنهومعافب والثانية تستلزم المقاب من غير 
بيز لان اللقب عندنا شر يكير من الاسم اذهوالمزاللقق وهذا الف 
رى علماء فراسا ولكن اللالة لست واحدة بلدا وبلدهم فالاس عندهم 
هو اللقبعندنا واللقبهوالاسم وإذاك بقولون لمخاطب ماا-ملالصغرفبقول 
حنا وذل يقابل خلدل وعلى وا»-اعتل وبقوون ماا» ك الك رفسد كر 
اسم عاثلنه وهو الاقب عندنا والعادة عندهم أن ادوا الرحل اسم عاثلنه 
الان الاصدهاء 

ولکون عادتہم عکس عادتنا کانوا بقلبون اسماءنایمدارسم وقد انف آفى 
دخلتلکابة ای أول عة قل کاب مدرسة ا ةوق اروس وکان بتقدمی 
بعض یلان المصر بن فرأيتم عون عنآ-مائم وألقابمم والکاتب بقلم 
فععل الاقب اسا والاہع لقہا فلماجاء دوری وسئلت عن اسمی‌قلبته(فعی 
أحجد)نکتب وء( جدفغی)ورحت به جا ومع ذلك فعض علاالفرنساونن 


E1 Sa 
وون يعدم صواة مذهب انهم وأما ءقوبة الكفيل فلكونه بعس‎ 
مشارکافی التز ور أو آنه فاعل محانب‌صاحب الاسم وحبذا لواحسن القاون‎ 
عقب هذه الى فرغنا من الكلام علا لانہا‎ )١ الترتنب اء الماذة (۷ه‎ 
متعلقة جما ونصوصها راحعة الها حبث الت (وأما اذا كانصاحب الوظيغة‎ 
الما بتزو رالاس وأعطی مع ذلك تذکرة سفر أو تذ رة ة مر وربالاسم المزؤر‎ 

الى ا خرماجاء فعا) 

وما القسم الاول فارج عن باب التزور بالمرة وكان حقه أن بلهق يباب 
تعدى الموظفين حدود وظائفهم فهو هنال أوقع مكانا وإناك خن لاشكلم 
عنه ش۰ 
وأما القم الثانى فهو واضح من نذسه ونلاحظ عليه فقط من حهة العقوية 
فان القانون زادف الترذق وكان حقه أن جعلالعقوبة مساوءة لعقوة المادة 
(1۹) ع من سنة الى ثلاث سنین _وکونما فضت بالعزل تحصیل حاصل 
لان العزل من مسنازمات اکم بالیس تاد یبای کل حال 

وقد عث العماء فى وجوب اجماع شروط التزوركلها وعدمه لىعافب 
المره على ارتكاب المرعة المنصوص علا فى المواد التى نشرحها فقال مسيو 
(فستانهيلى) ان نة الاضرار بالغر وامكان الضرر لادمنهما ف جرعةالزوير ‏ 
مهما كانت وک وکىغما وقعت وخطا اذك رآىالنةض والارام حىٿث ٿث حکم و أنه 
لاب أن كون‌صانع ورقةالمرور أو السفر المزؤرة اصدا ضررالغبر وحن 
تری مارآ (دالوز ) من عع رأى احلس الاعلى ولانوافق مسبو (هيلى) 
على مدهبه لان هذه اآنذا كر انما وضعت ثطاما فهى من جلة الاحشاطات 
المومة التى تتضذهاالشرطة خخالقتما تعد اخلالا بهذا النطام وقد نطر اليا 
الواضع بغر العين التى تطربما التزوير من حبث. هو وناك خفف عةوبما 
حدا ومع ذلك غزورورقة السفر لايد أن بكون لهغابة من فغله ولك الغابة 


تختلف طبعا باختلاف الافراد انمالايدله ف الوصول اليما مهما كانت من 
اراد اخفاء سفره آومروره عن أعن النظطام وف ذلك انحلال الاحتماطات 
انى فرضما القانون أو قر رتا الحكومة وهذا كاف فى الضررالواقع أو 
الممكن وح نئذجب العقاب على کلمن زوّرورقة سفر أومرور ولاحاحة 
الى افراد الضرر هنا قول حاص اد هو على الدوام موحود ولعل مسسمو 
(هلی) آراد أن بازم بالاستدلال عليه على حدته الا آنذلك کون ارجا عن _ 
القواعد الى تدم انها فالورقةذاتها دلمل لاعتاح الى تعز ره دغره و حب 
فى العقاب أن تكون الورقة المزوّرة عة ف الشكل فلا بنقصما ثئ ما 
وضعت لاأحتواء عله كالتار ع واسم صاحما وامضاء الموظف الوط 
باعطاما أو نحتمه وجهة السفر والمهة المقصودة وكتنى فما بذ كر الاقلم : 
أوالقطر من غر تعرين البلد اخم وص فان كانت الورقة المزورة غرمستوفاة 


فلاعقاب 
صل النااثف 
تز ورا ادات 
وضع القانون لعةوبة التزو رق الشمادات ثلاث مواد عخنل نها خن ص كلها 
بالڈهادات الطسة والققة غر ذلك فان المادة (..؟) ختصة شہادات 
آخری کاسنسنه عند الكلام علا 
التزوبر ق الشمادات الطسمة 
کان الاحدربالواضع حعل احدی المادتین ( ۱۹۸ و )۹٩‏ مکان الاځری 
لان أصل تحر بر الشہادة الطسة لابكون الا ععرفة طبيب ون تدكون فعحة 
والفاد اور الععة ف الذهن ولعله ظن حرا الاطباء وحسب تغررالققة 
متهم ادرا والعادة آنه ,اتی من غبرهم فلهم آن بتّکروه على حسن ظنه 


amb 0-4 aa : 


تعاقب المادة )٠۹۸(‏ كل شخص صنع بلفسه أوواسطة ص اخرشهادة 

هنو رةعلى موت عاهة انفسه أو لغره اسم طبدب أو براح بقصدأنه سخلص 
سه أوغرهمن أى خدمة مبرىة بالحس من سنة الى ثلاث سنن 
رعا دطراً دالت أن هذه المادة سمل أ كثر من اللازم فان انلدمة المرية 
الىلاعوز اللص منها الانعاهة قل استفاء مدتها هى اللندية فقط وأما 
بى اندم فالموبلف سر فى البقاء فيها وانلرو ج منها ولكن الواضع لاحظا 
مابترتب على انلروح من اللدمة بالعاهة من مل اللزيلة ضريبة المعاش ٠‏ 
فقد بكون الشخص سلما ولا رغ فى انل دمة ویطمع فی صف المعاش 

فجمنال بالعاهة لنوال الغانتين وهذا عص فى جانب الموظفين الذين دخاوا 
اللدمة قبل اللاحة التوفبقمة والڏين ل بقباوا أن دعاماوا جقتضاها ودشترط 
فى العقاببأص هذه المادة ثلاثة شروط ٠‏ 
الاول - أن تكونالشمادة منةلعاهة وب لزم أننكون العاهة داعة للغروح 
من انللدمة بحسب القافون المتسع فا نكانتلاتفتطی الاعفاء فالضرر الاحماى 
غير مكن والشهادة غر مفبدة فلاتزوير لكن لايشترط أنتكون العأهةغر 
موحودة فالواقع م اقدمناه فیا خر الكناب الاول من آنهلابلزم ف وجود التزو ر 
أنيكون المزور طامعافما لاحق فيه وأناخذ الق دطر دغر شرج مضر 
كا خذ مالاحق فيه وقد عوزأن تكون العاهة موجودة فالواقع لكن 
کر ر ؤها وأو حضر الطندب لقال امكان الشفاء على أنف التزور انحلالا 
االلطة الا كة واستيانة باواهم‌ها ومخالغة للنطام الذى أقره القانون كاأنهقد 

بترتب على نسبة الثم ادة لطبمب لانعلها فى القمقة ضررشهرنه اذا كتت 
بالفاظظ مستحنة لايستملها من‌کان الما باصول مهنته وعلى كلحالفالقعاب 

واجب لاته ان ل رڪڪن التزور معنونا فهو مادی حصل باحدی الطری ) 
المنصوص عليما فالمادة )٠۹(‏ وهى وضع امضاء أوخمَ مور 


cmap |5): 


الثانى - آنتكتب الثمادة بام طبيب أوراح فان حعلت صادرة من 

غرهما فلا تزور لان اله-رر بكون ظاهر الفساد ولابور خصوصا علد 
الحكومة انما عوزأنكون الفعل نصا وسلو" اله ولا ازم أنبكون 

- الاسم المكنوب فیا دل على طبوب حقبقة بل العقاب حاصلاذا 2 
المززراسماوصفه بكونه طبما 

الثالت ‏ أن كون الغرضمن هذه الشهادة التغلص من ‌انلدمة والافالعقاب 

عست طسعة احرر وقديكون ره مما كالشہاداتالى بعطا الاطباء الموظفون 
الستندمين الذبن بردو المصول على اجازة مرضبة وقد بون عرفا ان 
كانت من طبيب غسير موظلف أومن طبيب موظلف لكن غب واجبة تاا 
ونزر ند هناشرطا رادعاوهو أن لاآنكون الطبيب الذىزؤرت الشهادة باسمه موظفا 

وأن لانىكون الشمادة من أعال وظىفته فاذا بوفر هذا الشرط كان العقاب 
مانص علبه ف المادة )٠۹١(‏ 

م انه لافرق بن أن کون الط ص کتب لضفه أو آمل غره کاآنه لارشترط 
أن بكون المزورهو اذى _نتفع من التزوير 

ومن هنا ست ماقتمناه فى نحلاصة الكاب الاؤل من أن الر ع المقصودمن 
التزويريكون لزور أولغره على حد سواء وإثبت آيضا مأقلناه ف القن 
الاول الختص بالنقد على القانون من أن لفظة مل فى قول عض المواد (من 
زور أو جل غره ) زادة عن غرض واضع القاون موجبة للشك وآما عبارة 
المادة )٠۹۸(‏ فهى أوضع وأجلى 

كذلك بغقق أن التزور بقع صنع حر ر لاجقبقة ةه بقع الغ فی رر 
موحود ہن قبل ) 

هذه هى عقوة آحاد الناس وأما عقو ية الاطباه فواردة فى الملدة (4و٠)‏ . 
والشروط واحدة الا الاول اعدم وچودشل ٠‏ 


ا 


وف المادة تفصسل فى العقاب لاحظ فيهالواضع سب كذ الطيبب فما 
شد بمكابة فانسيق الى تحرير الكبادة دفعالتترسى أوشابة طالب فعقااه 
اليس من سئه الى ثلاث سنين وان ررها لوعد بماد فعقابه عقاب‌الرشوة ) 
ويه لر لان الطبدب اما موظف واماغر موظفى ٠‏ 

فان کان موظفا وحب القمز بین مااذا کان حر بر الورقتمن‌انحتصاص وظفته 
أولا ولا اعتراض على القانون فىتطسق عقوبة الرشوة علمه‌ا ن كان موظفا . 
وكان عر بر الشهادة من اختصاصه لَكن ف الاحوال الاخرى رى العقوبة 
خارجةعن القواءد المنصوص عليهاف باب الرشوة فهى شديدة على الطبيب 
وعلى‌الافراد اذشرط العقاب على الرش-وة أن بكون اخذها موظفا أومأمورا . 
أومستندما وأن يكون الاخذ لاداء ع لمن أعال وظفته أوللامتناع عن 
عل منیا کا جام المادة (۹») من القاون أو آن بكون الا نحذ غر موظلف 
لكنه معان من قل الموظف لاداء المل الذى قبل الرشوة ده كاف المادة 
) التزوبرف الشادات الى تدم للع اك ) 
هذا العنوان مخالف نص المادة )٠.(‏ لانم ذكرت الشمادة بالفرد ون 
أتينا بصبغة امع وذلك لاا نرى لفط المادة حرفا لاينطبق فى اللققة على 
عراد الواضغ بل هو مخالف له أيضا لان المادة تقول (تلك الشمادات) راجعة 
باسمالاشارة الى شهادة الاطباء المذ كورة ف المادنن (۱۹۸ د۹۹٠)‏ وشن 
نقول الشمادات باداة النعر يف اللنسبة لاا نرى أن اسم الاشارة زاند 
فى المادة عخالف لما قصده الواضع فا ولنقرر أولا مفهوم المنادة بحسب 
ماه علبه ۰ 
دؤخذ من لفطها آنا متفرعة عن المادتين السابقنىن وأا عتصة بلفس 
الشہادات الم ذكورة فما فان هذءالشہادات قسمان منهامايكونااغرض 


1 
6 
^] 


هالاعفاء من الللدمة العسكرية ومنها مأيكون الغرض منه الاحتعاح مام 
الها کم وحنثد فالشروط عبنهامنطمقة على اللالتين وقدتعسرمعرفة فوع 
الشہادات التی قد الى الحا کم و کاٴنی با شہادة بأخذها موظاف رح من 
انلدمة وأقام دعوى على الحكومة واحج بها فى مرض له مساس بالقضة 
وقد دل أيضا فا الشهادات التى تقدم من أَحّد الاخصامناثباتالعاهات 
تى تتكون سببا لطلب النعويض إشرط أن بكون موظا والاصابة آنزجته 
من اللدمة | 

أما خن فلسئا رى المادة قاصرة على مانقدم وقد قلنا ات ام الاشارة زائد 
وان افطة الثمادات ابجع هى الواجبة بدل الشمادة بامغرد ‏ نأخذ ذاكمن 
الطبعة الذرذساو ية الرسمىة وترجة المادة كك بالعقو بات المقررة فى 
الادتين السايقت ين اذا وقع التزور فى شهادات ررت لان تة_دم لا ) 
والفرق ظاهر ين الترجتين فاذا آنا بالنسكة العر بة قصرنا الام على 
الشهادات‌الطسة المذ كورة فالمادة )١۹۸(‏ شروطها وظروفها وان رجعنا 
الى النسحنة الةرنساوبة شمل العقاب كل مورف شهادات حعلها سندا لهف 
نحصومة أمام الحاكم (بدنء-ل فى ذلك الشہادة حعصول مرض للشاهد الذى 
تخلف عن الضور عد اعلانه کی بعنی من الغرامة) 
وثيم‌ادة حن الساول الي قتمها الم أوأنهمصر € باستمال الكدة 
وغبر ذلأ من الشمادات طسة كانت أوغرطة مادام الغرض من رر رهاآن 
تقدم لمعا کم 4 

وعندى آنه عب الاخحذ بالسطضة الفرناوية ولااعتراض فذاك لانجارسمسة 
معت-برة ولس علمنا عرف أن تقابل نها ومين السحة العر سة لازالةالشك 
انى بطراً فى فهم عض النصوص 


وأما بقَبة الشمادات الى لم بأت القاتون بص صوص فعقوبة من 
زورها فتدخل ف التزور الموى ويعاقب فاعلها بالاشغال الشاقة والسجن 
ان كانت تعد من الاوراق الرسمي ةكالشهادات الى تعطيا جهات الحكومة 
على اختلاف آنواعها فی أى شأ ن كان أو الس تطقا آمادة (۹) ان 
كات تع ورقة عرفة كالتى بعطبا صاحب تحار لعامل کان عنده أوزارع 
سدم خرح من خدمته والتى يخ ترعها المسعون بثبوت مرض جل 
الاافامة ف المسنشنى والتى يعطما رؤساء ال)صالم لعض الموظفين الذين خر جوا 
من الادمة تعطةا عليه لشتعين جما ءل الحدمة فى حل آخر شرط أن ' 
کون اعطاوها من تلقاء نفس الرس وأنلانكون من آعال ونه ومن 
الواجب اعطاؤها والا فالتزور رمی 

امل ال ورااصرق 

(تغیراحررات) 

أدل آحدهم تار سند مدفی من م بنا بر سنة ۸ه وجعله ۷ سلمیرسنة 
په وتةررت ادانثه ورفْض النْقّض والارامالذىقدمه حر تکا علیآنالنارع 
لمكن جوهر با فى الاوراق‌العرفبة 
(حيٹ‌ان الورفة العرفة کون حه بن المتعاقدين ومن ورعم أوحل لهم 
وحبث ان تار ع الاوراق العرفسة شرط انون فما بسرى أثره بن‌المتعاقدين 
وضدهم 
وحىث ان تغببرالتار جخ تزور مادی ندځل تنص المادتين ( 10۰ ۱4۷9 
عقوات) ۽ بار سنة ۱۸٩۱‏ ) ۰ 
۰ حذدفوزادة 
آراد أحدهم المصول على مبلغ فقصد صاحبن زید:وعرووررلهما سسندا 
(م ۱ - رسال التزور ف الاوراق ) 


= ک٠(‏ ج 


انفقا على أنه ولاه شنط أن عضىزيد أولا و جى عرو بغده وبعد النوقيع 
كناك بقبت الورقة وقتامع‌زید خسح وقیعه من مکانه وکتبه “انبا بعد اقح 
عرو لبهرب بذلك منالسؤلبة الاولى فأقمت عله الدعوى وحولل الى عحكة 
الجنابات فرفعت النبابة قرار أودة المشورة الى النقض والارام فأيده 
(حيثان تغيير مواقع الامضاين تقد احداهما على الاخرى عل الكفالة 
الىوجدما السند قمبدا الام وعوزأن شأ عنه ضرر لاام 
وجيب ان ودة الههام أصابت اذرأت هدا الفعل باب تطبق عقو يتا 
على المادة (¥ )١‏ فقرارها موافق للقانون) و رسن 1۸٤۷‏ 

زبادة كات 

انات أحدهم على سند مدفى لفطى (عت 0 فصار ال ند تارا 
ونقزر عدم اداانته جة أن الفعل المنسوب اله لامعڌ تز ورا فى الحررات 
فألنى النقض والابرام هذا القرار 
(حسث ان د غار اللشقه اادى فالترام مدل ناه منص وص علا ف المادة 
)14۷( ا اقترن ما امد و چاز أن صل منها ضرر للغر 
وحبث ان الزادة التى أضافها امم على السند غبرنه من مدنى الى تجارى 
فهومدان شناه‌الز ور ) م مارس سنه ۱۸٥۰‏ 

| مثالا لدی 
مسح أحدهم خالصة حررة على ظهرسند لمذال قمتەھم ةا ية فأقمت عليه 
الدعوى أمام محكة الخ وطلبت 'النبابة المومية عدم الاحتصاص (لان 
التزوبرالعرق جننابة عندهم ) فرقضت الحكة طلا اذ رأت أن التهمة انما 
هی‌افقاد سند لاتز ور لذطآها النةض والارام 


(حيث ان تهمة الشعلب "إبتة على الم بن المكم اعون فيه ٠‏ 


ت 
وحسث ان الحكة رما عن طلبات الشاية )ترخا تزور ندخل تحت نض 
المادتين (بع؛ و )٠٠١‏ من فاون العقوبات ٠۹١[(‏ د e ۱١٣‏ 
المصری) بل کىضتا بافقاد سند 

وحبث ان القعل الوب الى الهم م بكن هو الحرق 1 الاتلاف الاصوص 
عله فى المادة (e۳4)‏ ) ۳۸ من .القانون المصری )وحدند فهده الملاة عر 
وحىث ان هذا القعل بدخل كت نصوص المادتان (۷١ء٠‏ و )٠٠١‏ ويعرض 
فاعلهالى عقوبة التزور الواردة فما ولذلك تكون شمكة اخ رع تصة) 
۰ لوه سنه ۸ 

مثال ادات التهارمة الاعتمادة 


تةررت ادانة آحدهم لکونه زۆر ق‌دفتر دنول البضائع وْروجها من! شرن 
اى كان موظفا ذه ورفض النقض والارام الى رفعه ‏ 
(حمث ان دفتر انلروح والدخول وان ل يكن من الدفاترا لقررة هانونا ااانه 
قد استمل فى التعارة للعاحة اله وصارصالطا لاشسات اللققة وضرط الاعال 
الى شجرى ف البيت التجارى الموجود فيه وحبنئذ بعتبر من عمال التجارة 
وحبث ان الكذب اذى يكنب غشا فىه من أنه أن يضر صاحل الببت 
لاته بدخل عله الغش فى معرفة حقيقة تحارته وما عليه وما له فيها و يضبع 
علمه طريقة اصلاح اللطا اذى قد عصل آحبانا فى الدفاتر القاؤنرة 
وحيث ان هذا الفعل المسند الى المتجم بدخل تحت نص المادة (۷عه) 
عقوبات والقرارالعلعون فيه موافتی لاون ) ۲٩‏ بوليه سنة ۱۸4 

بذا كرالسةر 

می احدهم فی اذ کرةسقر بغر اسمه ققق فأقمت عليه الفعوی وتقررت 


ت ژهل س 


عدمادانته ححة أن الاسم انى انغله كان بطل عليه غالبا منذ دضع سنن 
فألئى النقض والارام هذا القرار 

(حبث ان العمة يوحهت الى الهم بكونه انقصل امام يكن ل ر انت 
من القرار ا لمطعون فىه 

وحث ان حخالفة القافون لاترتد ند عن المسم الاادا كان القرار نص على عدم 
وحود سوه القصد 

وحىث ان لقرار العو فيه اقنضر على قوله بأن امتهم م يكن له قصد 
حناف ف اخفاء اسمه القينى لكن تى عن أعن اللككومة اذ أظهر 
امه الڏى هو معروف به عند الموم منذ ضع سنن ) 
وحيث ان هذا القرار بذ كره هذه العبارة ل يقرر أن لمجم تكن له قصدف 


اخقاء جره من حاته الماضة على اللكومة 
وحرثان الفعل الذى صدرعن المهم وز أن بكون موحبا لطا اللكومة 
ف ملاحظطته. 


وحسث اله ارتنكب ذلك الفعل عن عل وادرال فهو ستمق العقاب ص 
الاد )٠٥(‏ عقویات ( ۹۸ا ممرك) | 

وحث ان القول تعدم ادانته خروج عن نص هده المادة) ٠١‏ فوفر سنة 
A04‏ 

) تذاکرالمرور 

حكم على أحدهم بااسصن وعراقبة الضبطبة‌الکرى وعند خروجه من اليس 
سات اله تذ كرة مرو ركتب فا حرف من اروف الاججدية عندهم اشارة 
الىنوعالعةوبة التى أصابته كا هو المصطلم علبه وأراد أن خن حالته فقطع 
الحزء اذ ىكان ذلك اللرفى مككتوا عليه وأقمت عله الدعوى المومية 
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وقضى بأن لاوجه لها فرفعت‌الشاة نةضاوابراما فألنى ا لحلس الاعلى قرارأودة 
الاتمام : e,‏ 
(حبث ان امتهم معترف بارادته اخفاء حالته وأنه أعدم جرا من الورقة قضت 
أصول الادارة اوحوده فبها تسلا لملاحظة اللكومة 
وخسث ان هذا المزء هو اناك السب بره أصلى فى تد كرة المرور 
وحبث ان هذا التغبير بلق ضررا بالهسئة لكونه عرمها من احتباط اكذذنه 
اليحكومة فى منفعة الامن العام 
وحیث ان ذلك تزور بعاقب علبه عقنطی القانون لار:.کابه باحدى الطرق 
المنصوص‌علماف الماد )۱٤۷(‏ د۱۰۹ ) (۱۹۰ د ۱۹۸ مصری) |١‏ دمر 
سنه ۱۸4۹ . 

ویر عر یا صسنوی 

واقعة حو رة 

تقررت ادان أحد السماسرة لكون هكنب فى أحد دفاتره كذا بطر يق الغش 
أنه سل الى شخص مبلغا قبضه لاله من ص انر فرفع الام الى النقض 
والابرام فرفض طلبه ٠‏ ) 
(حىث ان الواقعة مانتة وان الغرض مما لزور اسصقاقه غشا لهدا الملغ 
أوضاعه على داثنی صاحبه ال ى کان اشر افلاسه 
- وحمث ان هذا الفعل حاب اسع شروط التزدير 
وحنث انه لابلتفت الى قول الطالب انما كيه فى الدقتر انهو الاننصة عقد 
صوری رر نه وین صاحب المبلغ لان القراراطعون فيه لایعتوی على 
شئ من ذا 
وحبث انه بفرض وجود هدا العقد الصورى فلا شأ عله تغببرصفة 


-— ° e 


ما کت بزو را فى الدفتر ما بضر بالغ بل ان ذلك الععد بكون مقسرا مراد 
ف ومو حا لتنث دد علنه) ۷ ماو سنه ۱۸۹۳ 
ضرر دی" وعدم فائدة لزور 

€ ا افندی نفرف بالقذف ف حی عد رشاد بك واسطة مطہوعات 
صار و زدعها وارتکاه حدة ة التزور ف أوراق صادرة منه اله وحکتتلیه 
عة مصرالاتدا ية الحس ثلاثة شور بالسسبة للة_ذف وئلاثة أخرى 
مالنبة للتزور طقا لواد ( ۲۷۷ د۲۷۸ و۴٥۱‏ د۹۳ وجه عقوبات) 
وحكة الاستئناف أبدتهذا اليكم منحيث وجوب العقاب فی٠‏ ج نايرسنة 
۹۴ فرفع رمضان آفندینخری نقضا وابراما وادعی بأن تغبير الاقيقة اغا 
حصلفیآوراق لاست التزاما ولا تحدث تعهدا فلا عقاب علیها فرفض‌طلبه ٠‏ 
(حمث ان المادة )٠٩۳(‏ من انون العقّومات لتقد المحررات بكونما هى اى 
کون الغرض منہا احداث تعهد أو اانه بل طا ت فی الحررات ولاعوز 
التقمد حينئد ومن المعاوم أن احرراتهى كل ورقة كيت من شضص 
لى عرض من الاغراض ومقرر أنه بازملاعجاد التزور واعتبارهثلاثة شروط 
أصلبة (الاول) _ تغراللققة باحدى الطرق المنموص علا فالقاون 
(الثافى) - وجود القصد (الثالث) م احمال حصول الضرراغر سواه حصلت 
المضرة فعلا أو حل ولا دشارط فالضرة أن کون ماد ية موان ساد 
الحضة أوالاد ة الحضة أووحودهما معا 

وحىث اله ”ات من المحكم المطعون فته حصو تغبرالمققة ف الأاوراق 
المطعون فبابالتزوير ونارت منه آبضا احمال حصول الضررالادی بواسطتا 
ووحود القصد فانه "ات فى هذا الحكم أن العبارات الى تغرت فا 
الد المدنى الطءن فى قوم محمث ان هدا الطعن لوست حصوله منه لعاد 


. 
MP س‎ 


عله بالضرر الادف وأقل. مادصل له من ذلك الضررآن بكون عتقرا لى 
الهيثة الاحقاعنة و يستوحباتصافه مثا اللفة والطوش 
وحمث انه تین من هدا أن تهمة الور کا ھی اة ف الحكم الأطعون 
. فيه مسموقبة لاشم وط القافونية . ولا يوجدفا لمكم النسبةلها وجه من أوحه 
النقض والابرام 
اب فا شی 
ازو بروالنصب 
قد بشتبه التزوربالنصب ف‌الاحوال الى ستمل النهاب لوال غرضه أورا عا 
لاحةمقةلها ولهدا وحب أن نىن الفرق ون هافن ارعن ونوت علامه 
ككل من ما والقاعدة المومة هى أنه بلزم النطرالى كل منهما على حدنه 
عع آنه عند ماتقعجرعة نصب من أحدهم وبكون استمل فیپاحر را رمیا 
أوعرفما وحب فى تقر ير جرعة النصب أن بتطرالى الورقة كانما ظرف من 
الطرق الاحتبالمة النى أترتعلى الحئعلمه دونأن بلنغت الى كونما نره 
رورا عاقب عليه القافون أولا يعاقت 
واذا اردنا تقر ر برعة التزور وح أن نلادط قواعده وشروطه فان کات 
متوفسرة فى الورقة الى دلت فى جرعة النصب كنا انها هنور تزورا 
معاقبا علنه والا فالفعل نصب لیس‌الا ولکی‌نزد فالسان نتوسع قلبلاف 
الشرح سملا للقراء 
1 كان من المقرر أن التزور لاقع الا بالجابة فالآى نل اسما ع-براسمه 
اللقق شقاها لوتر دواسطة مالصاحيهمن الاه أوالسلطة فى ذهن احىغلمه 
لایعد مرا یلهو نصابفقّط 
کذلت انضال صدة غار عة ة واضافتا الى الاسم القت الاس بتزوبرلان 


~i 
اتشمال الصغة ولوك ذبا فى الررات لبس من طرق ارتكاب هذه المرعة‎ 
الئصوص علماف القاؤن من حبث هى لكن اذا كانت الصفة من‌الوفائع‎ 
المهمة وكنىت فى محرر من شأنه اثماتها كرجل بتةدمالى الموثق ويد ملكسة‎ . 
عقار لاس هف ا-لةبقة وعهلا خر فالتزورموجود أمااذاحضل انضال الاسم‎ 
فى محرر-كر عة التزور حاصلة الا أن العلاء لسوا على رى واحد فى حع‎ 
الاحوال فذهِب مسبو (فستان‌هلى) الى أن اختراع نطاب سبط والنوقرع‎ 
علبه‌باسم رع أی لاسمی لہ لادعد تزورا وعال مذهبه بان هذا الطاب‎ 
التزاما ولا لوحب تعهدا لعدم وحود اأرحع وحالفه (دالود) وغره‎ 
ن نوافی دجم لان الة افون عد مانص على التزوبر بواسطة النسمى باس‎ 
أوأختام مو رة لشترط أن بکون الغرر موحالتعهد‎ reê الغر‎ 
أو التزام بلي التزور مى ا الفعل المادى عن عد وکان الضرر منه‎ 
مک في حال النصب لاشمة ف موت سوء الشسة عد مستمل انلطاب کا‎ 
لارت فی امکان‌حصول الضرر أماکون الورةة خطاا عاديا فدلك لاتأثر‎ 
ه البتة لانه لاعنع اذى بقتم له الطاب من الاعتقاد اععة ت ماسطر ف کا‎ ) 
آن التوقع علبه بام تر ع لانافی اعتقاده بکونه صادراعن حص موجود‎ 
حقيقة فال مسبو (دالوز ) ومع ذلا وجد حالة لابكون الفعل تزورا فيا‎ 
وهی اذا کان الطاب عررا بكقبة دل صراحة كل مطلع عليه أن الطاب‎ 
المقدم الى المصاب بالم-رعة هو على سل العطنة والاحسان من غير مل‎ 
ف الطصول علبه "انیا و رر ف هذه الال کا‎ 
لاف‎ 
وقد قڌمناف شر حالقواءد المومة قرلا مستضضا على هتا لموضوع فلراحع‎ 
وما اذا كان التزو بر واقعا باحدى الطرق الاخرغ راصال الاسم أو الصفة‎ 
که ماتقرر من قىل ولا حاحة لاعادنه وع هذا دعد نورا‎ 
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من آمطی سندا ادین اسم غر حصقق وذ کرموطنا لس عوطنه 

ومن أمضى على ورقة الاستلام باسم الغبر وتناول ال شئ الرسل لغیره حى لو 
أمضی اسم ج لمر 
ومن آمضی جوابا بام دائنه الى “الث ره یه به لوقو ع میٹ الي ذلكاادین ) 

وجله بهذه الطريقة على أن نضمنەفی دنه 

ومن أمضی نعطاما بام دائ لمدینه دطلب منه دفع مبلغ امل 

ون حهة ری لابعد هو را دل ناا 

من‌اسڪوذ ءل خطاب ب صعیے واستلم واسطته نقودا من المرسل ال اله 

ومن سمی باس وکل سٽ کاری واستصل عل فاندة من ¿ غرآن بکذی‌ذلك 

الاسم 

وقىل أن ننتةل الى موضوع اخر نأف عل قرا ر آصدره النقضوالاراء تما 

للغائدة لتنصصه على الممدا الذى ذ كرناه فى صدر هذه المسئل 

کتب احدھم الى انر نحطابات متغددة خبرہ فما آن آحد قواد الحش وف 

وأوصى له مأمتعة ق واه اذا أراد الطصول عاما فامدفع لفقات المنازة 

وكان ءضى تلت انلطابات باسم عص خر فالمرسل النه اندع بمذه القصة 

ودفع ا بلغ وقض هرر انلطابات وظهرت الله" فأقمت الاعوى عانه رة . 
حور فرت أودة الاتہام أن الواتعة نى وعارضت الشاية فی هدا الرآی. 

) فقضی الاس الا على انازور 

جن ان المادة )۳٠۴( )٠۰٥(‏ مصری) جعلت من طرق‌الاحتالاستمال 

اسم ور ولکنما لاتنطمق الا اذا کان الم ر فی ‌الاستمال عل القول 
دون الكاة 

وحث انما لصت على عةو هذه الحكة وأبقٽ عقوبة التزوبران وقع. 

( م ٠١‏ - رسال النز و رن‌الاوراق ) ' 
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وحثان أودة الاتهام فالت بوت تحر بر الاطابات وامضاتها اسم غراسم 
الأى-ررها وكان عب علا أن تقرر ادانة امهم فجناءة التزور لاف حكة 
النصب) ١‏ وله سنه ۸۷| 
م اعل بأن لهذا الممزفائدة عندهم لان التزوبر قد بكون جناية وقد بكون 
حضة وعقو ته على كل حال أشدمن عقو ةا لنصب وعلمه شى ف مصلىةالنطام 
الموى أن نمام دعوی ازور ان قر بت اللرعه که ه التمب ومن فواند 


هذا التقسے أضاءندنا امكان العقوية على التزو ر 2 الشروع وال 
وعدل الماعل عنه من تلقاء ةسه . 


کلة شء واللصولعل النوقمع عله «صفة شئ خر 
أحرل ص على محكة الم لاتهامهبالنصب اذ صلع عقد بع ى ملفعته 
صادرا من اهرآة له وأمضاه منها دصفة آنه عقد اعجار فرت الهكةأن 
الواقعة تزور معنوىلانصب وقضت يعدم اختصاصها فرفع الام الىالنقض 
والابرامفقر راحالة ا ممم على ودة اهام انا لكون العمة تز ورا کا 
رنه شحكة المخ) ۽ دسمبر سنة ۱۸٣۷‏ 

مئال انو 

استدان أحدهم ستين فرنكا من انين فكتيا وثنقة امس مائة وأ كدا 
لادين آنها سستين. فأمضاها ورأت أودة الاتبام أن الواقعة نمب وّقالت 
a2.‏ الخ الا تزور فرفع الام الى النةض والارام 2 ری حکة 
اخ وقضی انما تزور معنوی: 
(حىث ان الفعل المد الى امن تزور فى عررات أحد الاس واسظة 
اختراع الالتزامات أوالتعهدات 


وحيث ان طرق الغس الى استملها المجمان للنصب على ا مى عليه لإتغير 
صفة هذه الرية لان المادة (ه. ء) من انون العقوبات الختصة الاصب 
نشیر الى آنه قد بکون ف النصب تزویر). م ولیه سنه ۱۸۲۹ 
رعا بوخد من ءدم وحود ااتصرع امكان تطسق عقو التزور ف المادة 
(؟ )۳٠‏ من الةاقون المصرى أن الفعل المد كور ف هذا امل لايدخل عت 
نصوص التزور عندنا بليعاقب بعقوبة النصب خصوصا لماعو مذ كورفى 
المادة.(> ‏ ۳) من آنالنصب بقع إواسطة الاجم لوجودسند دين غير تع أو 
سند خالصة صوّرة ولكن هذا الفهم يكون خحطأ لان اأقصود من هذا 
الاہام ان ظهر منکب النصب الى اجى علبه وراها تفید آنه دائ لغره 
أوأن الدين اذ ى كان عليه قد دفعه من قبل وعلى الموم بقع التزور قبل 
الوصول الى ارتكاب جرعة اللصسب 
أما ق امال فان التصب , م لزور نی زمن واحد وارت کاب التزورهو 
سنه ارتكاب للنصب فكان الفعلىن متعدان 

التزوروالاماءعلى اض 
لاخلاف فى أن الشص الذى اوَعّن على ورقة مضاة أو عحتومة على اض 
اذا خان الامانة وكتب ف ‌الساض اذى فوق انلم سنددين أوغخالصة أو غر 
داك عد انا فی الإمانة لامنورإ وععاقى بالعقوبة المنصوص علم اف المادة 
)۳١ ٤)‏ من انون العقوبات 
كذلك لالہ لای فان اأص الي :دصل على ورو النتزمة أوالممضاة 
علی بیاض ویکتب فا شا ما ذ کر بع حورا لاخائنا وبع اقب بعقوبة 
التزو ر هذا هو صرح المادة المذ كورة ) 
تی عندنا مسئلة مهه جدا وهى معرفة العقوبة الى يعاقب امن اؤعن 


على ورقة مضاء أوختومةءلى اض فدفعها لغره وآشار علنهبكتادة ددن 
أو شخّالصة نپا دل ع مشت رکا معه فی التزور و بعاقب مشاہ او کل فط 
جرمته فالموتقن خان والکاتب ؤر 
ڏھں مسو (فستان هیلی) الى آن سرء تالا لاتتغرىکون غره اتکی 
الازویر بل تب کا كانت اذ لوكتب اللائن بلضه لماع مورا فكذلات يازم 
ان کون اذا استکتی غره أماقواعد الاشترال فانيا لاننطمق ف هذه الال 
اتی عب اسنشناؤها اذ العقاب اذاشتد لسب خاص باتهم لاعب أنيشدد 
على شریکہ ان ل یکن ذاك السب موجودا أیضا من چانبه کا فعل النقض 
والابرام فانه لانعاقب المشترة ف التزور مع الموظلف الذى ارنكبه بعقوبة 
هذا الاخ ركا قررناذلك ف الفقرة (ج . ب) ومادعدها انت ىكاام هذا المؤلف 
وقد وافقه (دالوز )على مذهنه خث فال (لاندری کف ر شذد عقاب المرء ان ` 
أف الفعل عر و عفف ان أ تاه هو بغسه) وأجاب مسبو (جارو) أنف‌هذا 
اذهب تناقضا الان عمال اأشاركة لاتنفصل عنأعالالتغر بل‌تلازمها 
وتکادآن تضد مها والقول بأنالکات بهنو ر وشر بک خائ لامن و راعتراف 
بالاشترا وانکار لمستازمانه ) 
وقعن نری مارآ (چارو )ونزید باتا لم نعثر ف الفقرة (۷۰۳) وما بعدها الى 
أحال علبما (فستان ه-لى) موا لقولة بأن لس النقض والابرام قضى 
دعقوية أحد الافراد باخ ممايعاقب الموظف اذا اتر معه ف التزوير 
وقد نض القول مسيو (هبلى) حيث تال ان تشديذ عقوبة الفاعل الاصلى 
السب خاصءه لاتستازم الث ديد على من شاركه لان ا ثل الذى ضره وهو 
اشترال أحد الافراد مع الولف حاء فی عبر عله لاسا )تعر عله ولانه اوح 
ی أحوال آخری نادار بعاقب بعقوبة اشد من الفاعلالاصلی کا لوکان ‏ 
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سن ااضاعل أقل من سن الةيز أوكان الفاعل عائدا للحرعة واأشترل غبر 
ذلك فهذا الاستثناء منصوص ءلىەفى القانوت من حهة ومنحهة آخری‌لاتزال ۰ 
الحرعة موصوفة وصف واحد لَكن ليس ف القوانمن مطلقا حالة وصق فما 
الفعل الواح-د وص غين تلن ف الشروط والعقاب أحدهه) لافاعل 
الاصلى والا تر الشريك على أن هذه اللالة الئی ذ كرها نفس مسبو (هىلى) ٠‏ 
فبابالكاام على الامضاء على ,با لاتنطبق تماما على مسلنا اذ فحن نحث 
فى وحوب تشديد عقوة الريك وهو دضرب انا مشلا بان القانون خفف 
عقوبة الفاعل الاصى 
هنا وقد رأنا النقض والارام على ١ى‏ الف مافاله المؤانف کا يتن من 
الحكم الاق 
أودع أحدهورقة أمضاها على راض عند آخز فس لهاالامين الى “نالك كشب فما 
بالاتحاد سما تعهدامن صاحب الامضاء شئ من ماله ولا سكت علمما 
محكة اللنابات دعقوبة التزور رفعا نقضا واراما فقضى الجلض الاعلىبرفضه 
(حث ان القتسم الاول من‌المادة( ب . ۽) من انون العقو مات( ۽ | مصری) 
اغا بقضى دعقوبة حك ة ءل من خان الامانة ق ورقة مضا على ساط 
فکتب قيا غشا مأيضر بصاحب الامضاء فى تفه أوماله الا ناق الثانى 
من المادة المذ كورة وصف ه_ذا الفعل دعبنه تزورا اذا وقع من شخص ل 
ودع عنده الورقة المضاة على اض 
وحىث انها النص لايفرق بين الاحوال الى يعصل الفاعل سپا على 
هده الورقةوبعضا بل هو نص عام مطلق فلا جوز تةمہده ف‌النطبيق 
وحہث ان العدول أنىنوا أن الورقة كنت معرفة ص لم تل المه من 
صاحب الامضاء فيا 
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وحبت ان الحتراع الالغزام المزور حنابة رور 
وحبث الهم توا أبضا أن الامين على الورقة دذعها الى الفاءلمغشاوساعده 


على اركاب التزور 
وحثان هذا الةعل ااسند الى الامين لاندخل حت نص القسم الاول من 
المادة‌المد كورة ۰ 


وحہث انه مشار ف التزور الى ارتىكىه ار ركنص المادة (۰) ٩۸(‏ 
مصری) وحث ان عقايمءا بعب‌أن بكون واحدا عقتضى المادة (۹ )٥‏ (1۷ 
مصری) ۽ فار سنه ۱۸۱۹ 

وهنل مذهب انر بقول بأن الامين والكانب لم رتكا الا خانة فى الامانة 
فالاول فاعل أصلى والثانى شر يك اذ استعانة الامعن دغه منقسسل 
اسعانة الانسان على عل ا لاد مها فان كانت لك الا له شاعرة فهر 
مشارکة لن استعان جما وهو مذهب مسبو (أدمون فبلى)ااڏیباشر طب ع کاب 
مسبو (ھیلی)سنة په و وهمثه وأبده کم مزالتقض والارام ف م فرایر 
سنه ۱۸۸۰ ۰ 

وکا لانوافیعلی هذا الری نضا بل لازال نقول بأن الفعل تزور والامن 
مشار رر وذاك لان قواعد الاشترال تأي مذهب مسمو (فبلى) واانقض 
والارام اد الفاءل الاصلى هوالذى بتولى عل الرعةمباشرة عا لما عا رصنع 
سوا »کان مدفوعا الها باختماره آوعنبه من‌غيه والشريك هوالذی بانعلا 
تعلق با لطر عة دون ن اشر تنضذها بأ" وجه وبأى عل كان والمادة (۸ 
عقو بات) تود ذلك لانما ذ كرت من المشاركين فى فعل اللرعة من حرّض 
بره على ارتکابما ولاخاوالطال من أن بكون الامين‌طلب من الکاتبعر ر 
الورقة وعد أو وء۔_د أوهدية أو شادعة أو دسيسة أوارشاد أوعله من 
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الصو أوبامانته على ذل ك كان آملاه أوأسعفه باحضار الدواة والةل فلس 
الفاعل الاصلى من در ار عة ولاحظ كىفيات ارتدكاجما وعن ؤقتا واحتاط 
ف اخفاما بلا لفاعل‌هو اذى ولاها مباشرة وذلمشربك فادن كانب السند 
فى الورقة الممذاة على اض هو المزوّر والامين اذى دفعها اليه شر بكه 
ونز بد فى السان أن العا ء كلهم عون على أن انلمانة فى الورقة الختومة 
على اض هیف اللقىقةتزو رخصما ااقاون دعقاب خف لتفر يط صاحب 
الامضاء الا أنه اشترط فى هذه العقو وة الفرفة أن تول الللانة ذات الاممن 
دون سواه ٤‏ يؤخذ من عبارة اادة )۳٠٤(‏ حمث تقول (وف حالة مااذا 
| تكن الورقة المعصًاة أو التوم-ة على اض مسلة الى اللائ فانه بعد 
م رإ) فكررت لغظطة اللائ وعدنه مورا ولاكانت هذه المادة استثناء من 
التزور بالسبة الى الاممنوحب تطسق فواءد الاستلناء وشى تقضى دةوطه 
اذا خر عن ظروفه وكابة الورقة بغر الامين نروح عن شروط الس الاول 
من الماد المشارالمما فلا وحه لتطق عقوبتا واغاتحب عقوة التزوير 
هذا هو مراد ااقانون بدل.-ل أن المادة فالت (واغ) اسخصل عامها بأى 
طربقة کانت) آی سوا سرقها أو وجدها فی الطر بق أو اشتراها من غبره أو 
أعطمت اله من الامين عليها ومتى ثبت أت خروحها من بد الامين ولو عله 
ورضاء شتت الك ة تزورا وتقرروصف الكاتل نورا وحقت عقو رة 
المادة )٠۹۳(‏ ووحب تطسق قواءد الاشترال من غر شك ولارىب 

هذا والتقردق بن‌التزور وبين اتلانة فى الامذاء ءل اض تفر ىلام ح 
له فى المقبقة لما تقدم اذ الجاع ءلىأنما أيضا تزور ولذلك عدل عن هكثر 
من القواتين الديدة كالقوانن الالماسة (مادة ٠٠‏ و )٠4‏ وقانون بسكا 
):۰٤(‏ وهولانده (ه؟؟) وقضت بأن الفعل واحد وهو تزور عقو ته لاتتغو 
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وهذا احرحكم ص-در من مجلس الأقض والابرام فی هدا الموضوع بتار 
لوهس ۱۸٩۰‏ ۰ 
ساس اتان من رین لماه ع ن ارا روأصاات الاغلسبة واحدا 2 


فق ګاهمه وأراد ابطال اناه واعد ذلك مح أحد الاهالى فدهب هذا. : 
الى المعض من الذين اتسوا ذل اذى از وأخحيرهم بأنه أرسلءشرة ا لاف 
فرنك لتوزدعها على منضبيه وطلب هنیم آن بوقعوا له بامضااتمم على آوراق 
ببضاء امكتب فيا الايصال بقجة ماص 3 واحد متم عند استلامه فغعاوا 
وده الامشا ات على راض لمديقه فاملاه فى الباض عبارات مقنتاها 
:ان أصعاب الامضا أت يعترفون بأنيم لم يعطوا أصواتهم الى احصمه الا بالمال : 
لاالاسكةاق خد ارح الاوراق بعد كتانتا مخرفة صدقه وقذمها الى 
علس النواب مکنا ماعل فساداتخاب حم 

ولا تحقتى الام أحبلت الدعوى على الاك فكت حك الم با تزور 
واد سکهاالاستئناف فابطله النقض والارام 

إحبث ان عة الاستثناف رأت أن الراقعة تزوير تنطبق على الفقرة الثانية 
من المادة ( )١‏ عقوبات (؛ ٠١‏ مصمرى) عة بأن ارش هو وحده ذو 
الفائدة من الول ءل الاوراق الممضاة على اض وهو الل ى كان بريد 
استهالهافی مصلته واستمل بد صاحه الف كانتا وهذمن الاحوال الى 
رتکی جا التزوړ ف امحررات واسننصڪت من دل أن الترشم هو القاءل 
الاصلى ول الامضاء على بباض مسلة اله وان صاحبه شريك لهفقط 
وك ان ا أنه تلك دد طا ف تس مر الغةرة رة الاولى من الملا 


و a‏ آن الان فى الامضاء على ا n‏ الى ` 
أودعت ١اه‏ الورقة فاسته ليا فى غر الغرض الذى اؤ قن من جل علیپا 
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وجيث انالامضا ات على ,ياض كانت سات اح كنوم (هوذاك الصاحب) 
الحصول دواسطتا ءل مساعدة مالنة وان خاح هذا استملها فی غر ماد کر . 
فكنبفيمساأمورا تضر بأصعايما اذهى تعرضم للعاقبة بعقوبة المح ويذلك 


وحث انه لاأهمبة أيضاف کون الترئے هو الذی استمل الاوراق بع د کابتا 
لان حنعة اللائ فى الامضاء على اض صل عرد الكانة من دوناشتراط 
الاستمال ) | 
وحٹ ان اترم ارد اح الى ارتتکاب تلات الخ وساعده على اتنامها ` 
٠‏ وهذه ظروف اشترالة كنص المادة (1۰) (۸ مصرى) 
وحث ان محكة استناف اللزار لما ل تصف الفعل بكو له خبانة فىالامضاء 
على بياطأ قد خالفت نصوص الغةرة الاولى من المادة (ب٠ء)‏ والمادتين 
(٩٥د‏ ۰ ) ٦۷(‏ د۸ مصری) وآخطأت فى تطبيق فص الفقرة الثانةمن 
المادة (ب.ء) فلهذا حكم انحاس بالغاء ماحکت به (الی آترالقرا ) 
وخلاصة هذا الحكم فساد المذاهب التىدحضناها 
ولبلاحط أن هذا كله رد فیحالة مااذا كانت الامضاء على اض مسلة دصفة 
كونما امضاء على اض ال الاين أمااذا كانت الامضاء مسللةالىهلغرض آخر 
غرالوديعة وان فا فهو مور بقع ذلك اذا لم شْص لا نر امضاءءعلى 
عروضة وكان بن الكنابة والامضاء بباض فقطع اكناب وخزر فى الساض 
وثىقة وكا وكتى انان اسمه ولقبه على ورقة وسلها لا خر لعرف عنوانه 
وعخاطبه عند الازوم فانتهزها فرصة ور ر عله سندا فهو هزور _ 
التزو ر والغس 
عرض کثرا آن شتصا عضي على ورقة ظطنا آنا تختص دأمن ودی تختص 
( 1۴ - رساله الت زو رن‌الاورای ) 
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رغه ونما یلغش فيا ٻتدليس اذى بقتمها له کن بڪتب ويغة دين 
وبقدمي ادص و همه بأنما عر ضة مقدمة لاحدى حهات اليكومة فض 
أوعضى علا جحث العلاء ىهذه المسئلهة وأالوا الا القليل منم بأنماتزو ير 
لان اخستراع اهر صورة من صو ره وهو غر الذى أرإد صاحب الامضاء أن 
وقععلبه 
وحن نرح هدا القول أيضا لان المادة )٠۹۳(‏ عومية نشمل جع طرق 
التزور اتی ذ كرت فى المواد السابَة علما ومن تلك ااطرق اختراع عقد 
أالتزام لاحقيقةله نع تلك طرمة أقل خطرا من غبرها اذيكنى نع ضررها 
مطالعة الورقة قبل التوقيع علا الا آن هذه ملاحظة تمل ف التشر بع 
لان تتكون سما ف تخضف العقوبة لما ف الفعل من اهمال الح عليه لكن 
حبث ان القاقون لياص على ذلك وچب تطبیقه اهو ی على مافه من 
الشدة ولت الواضع بلتفت الى هذه المسثلة فمدنحل علها مانستازمه طع تيا 
من التعديل فى العقاب والتغرف الوصف فيصمها بانحعتلاس‌الامطاء ويفردها 
بعقوبة خصوصة لاجا فاللقبقة صورة من صور المادة (۹4)) عقوبات مع 
تغب ری‌الطروف 
أما اذا كان الموقغ على الورقة هل مافيها وكأن الغش والندلس مخصرا فى 
تفهمه بأنه ,نہئیله النوقیسع علا ککاتب رر تصر عا بالاچازة ویدسه . 
ارده بن الاوراق فضتمه ارتكانا على أمانة الكاتب وكان المنتفع من 
هده الاحازة لاحقل فافلا تزور بل وحد غش‌فةط من الكانت يعاقب _ 
علیه ادارا کا قضی به النةض والارام فى ٠‏ ماو سنة ۸| ) 
(راحع آحکامه فی ۱ اغسظس سنه ۸٤‏ و اغسطس سنة ۱۸۲4 
و :۳ لولمه سنة ۱۸۲٩‏ و. ج ماوسنة )٠۸١۰‏ 
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التز و رالواقع‌من‌الازواحاضرارا بأزواحهم 
آومن‌الافارب اضراراٍعضم م . 
قتمنا أن التزور انما هو فى الحقمة سرقة لكونه بضر جال اجى علمنه من 
غر عله ومعاوم أن الاختلاسات املاصله" من‌الازواح اضرارا بأزواحهم ومن 
عض الافارب اضرارا باھار مم لاعاقب القانون علا کا جاء فى المادة 
(۸7) عةوبات وحینثذ هل سمری ذل الیم على التزو ران وقع ف‌هذه 
الطروف فال مسمو (فستان هلى) انه لاعقاب لان التزوبر سرقة ظروف 
ف المقىقة ومهماكرت برعا فلا عقاب علا اذا وقبت من الاأفارب 


فکذلاٹ التزوبر وخالفغه بقبة العلاء وميم اللقض والارام وقديی انحاس 


رأبه على وجود مادة السرقة فى باب ال نابات المضرة بالافراد وعلى وجود 
التزور فیاللسرام المضرة التظام العام ولاجوزأن بتع-دى اللصوص الى 

الموم ویری الکل مصدا رد مذھب مسو (فستان هیلی) اد السب اذى 
انخله ف القول عدم العقوبة فاص رلابتناول الا التزو بر ااذى بقصد منة 
الحتلاش المنقول أما الذى راد به أخذ عقار فلا بدخل عت تلت الملة لان 
العقار لاسرق كأهومعروف وزد على ذلك أن عدم عقو وة السارق اذ اكان 
زوا أوقريبا لسزوق منه من الدرجة المنصوص علا فى الة-افون حكم 
استشناق مخالف القواعد ومشكول فىصعته من حبث التشردع واكان 
الاستناء بحص ر فما وضع له وحبت عقوهة التزور مهما كانت النسبة بن 


الحاف واحن عله 
الى هنا تمالشرح فى قواعد التزو بر المومية وأقواعه وبق علمنا أن نشكام. 
على اتال الاوراق المزوّرة : 

قاسم ال ازور 


من امل ف أاع التزو بر المنقدم بانماجد آنا تحهزات آومهسثات لارتكاب 


¬ 
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جر عة من ارام كشراء اله ناربة استعدادا للقتل وسل لاسرقة وغبر ذا 
فأحوال التزور السابقة معدات :كل بها عضرها على الغامة الى ينوا 
ولهذا كان من الشاذ أن مجعلذلك العمل برية نة بثاتما يماقب مرتكيما 
دعقو به #صوصة لان الاصل أن لاماق المرء على عل الااذا شرع فسه 
أوأته وتحرر الورقة لاس شروعا فى أخد مال الغ ربلا حق ولا هو ذال 
الاخد دعنه 

ومن‌هناکاناختلافی الشرائع عندالا" م فن (فرنا) و (ابتالبا) و (بربطابا) 
تقضى فرق ة الع لن التزور والاستمال جربا على قوانن الر ومانينمند 
القدم ويتبع ذلك قوانين (السا) و (بائب) د (صاقص) و(هاوشر) وما 
قوانین (باد) و (هیس) و (وورتا نېر ح) فلاتعتپر الآزویر حاصلا الا بالاستم ال 
وجاء فى انون( برنسو يك) آن التزو ر فی رات ادد الناس لا الا 
بالاسستمال وأما الزور فى الاوراق الرسمىة في محرد تحر رها أو تقلىدها 
ولاحاجة الاستمال فىوقمع العقاب ويشترط هاون (بروسا) الاستمال فى 
ازور المادى وقذ جاه القانون الالمافى الناسح لهذ القوانن كلها مؤدا 
مدهب قوانين (رنسويك) القائل بالتفريق بن التزو بر الرسمى والتزوي فى 
عررات أحد الناس ٍ 

وى قفاوا على مدهب الكثرة فرق ين التزو رون الاستم ال مطلقا 
ی من غر فرق بين الرسمى منه وغ رالرمى جاء فى المادة )٠۹)(‏ عقاب 
من يستمل الاوراق المزورة الرسمية وجا ف ىكل مادة من المواد (۳ )١‏ وما 
بعدها نص مخصوص على استمال الاوراق المذ كورة فيا 

ومن رأننا آنه مصب فى هذا التفضسسل لان صعوة التزور فى اساد 
امهررعلى غر اللققة رما کان أوعرضفا وما استماله سمل وقد عوز 


د چچ - 


أن عصل دون ارادة صانعه كان وف وأخذ الورئة تلك الورقة المزورة ّ 
فاستماوها أوكةو بل لغرمسمى على أحد البنوكة أضاعه عخترعه فالنةطه . 
غه هذا فصلا عن رور زمن طویل فیالغالب بین التزو ر والاستمال 
ودلك دعو الى ضاع الادلة أو ضعفها والاستمال لايعاقى عله الاادا 
كانت الورقة رة فاذا صعم امات ذلك كان المستعل فى مآمن من العقوبة 
ج مادم ۰ 
ارلا ان الراءة من التزور لانقنطى الراءة من الاسستمال صڪما آن 
عدم الاستمال لاستلزم أن بكون المم غر هنور 
انيا - سقوط الى قاقامة الدعوى على الزور عضى المة الطويله" لاعنع. 
من اأفامة الدعوى على من استعل الورقة المزورة 
"الما - لكل برعة من هانين اللرمتن اشترال #صوص فالمشترل ف اترو بر 
لآبكون مشت ركا فى الاستمال حةا والمشارل فى الثانى لادعت جرماف الاول 
راعا - يصح الشروع ف التزورکابصح ف الاستمال 
خامسا - التزور جرمةوةشة أىآنما ت دمل واحد هوكتابة الحرر والاستمال 
کدذلت ب تقد الورقة الى اللهة الختصة بنطرهاكارازها مستندافاادعوى 
لکن جوز تكرار الاستمال 
سادسا _ -كرار الاستمال قد يؤّدى الى أعال متعددة كاستمال الورفة 
الواحدة فى قضتن أوفى شأنن مختلفن وقدىکون الغر ض منه أعراواحدا 


كاستمال الورقة الواحدة همارا فى قضمة واحدة بأن قدمت الى المحضر م 
الى المهكة الى الاستئناف ف الالة الاولىسكررالعقاب وف الثانسة 
بکون واحدا لان تکرارالاسمال صل لغامة واحدة ه وک ب الاغوی 
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سادا عو افحرر ازور ععرذة ګارعه لاحو حرعته لان انامه عثقل 


الهو ذهى ماقىة وانفقد احرر الاأن ذلك خف كثرا من ‌العةوبة و«حب 
الورقة المزورة بعد استمالها أوالنازل عنما بعد القسك جما لان وحوب 
العةاب لان النامة عت التقدى أوالمسك فلا بكفرها الا العقوبة علا أو 
سقوط الق فى اقامة الدعوى من أحلها 

امنا _ سوه القصد ابت ناته عند المتهم التزوير فلا حاجة لاأامة دليل 
شخصوص على ذلك الا اذا کان التزو ر معنونا | ناه من قل والسبفی 
هذا آن الخترع بعل بالطب ان فعله غير حقبقی وهو برىده مع ذلك لکن سوه 
النىة عد مستمل الورقة المزورة مفتقرالى الدلمل ا ن كان ذلا المستعل غر 
المزؤر اذعوزآن يكون قد تلقى الورقة بحسن ظن واسستعلها ولا وحب 
غلى الامادة القامة برهان خاص على عل المجسم راستمال أوراق صورة بذلك 
التزور وهذا دوالسب ف تمرم الةانون دوجوب ذلك الشرط کا جاء فى 

- الملانن (؟>۹٠‏ د ٠۹٣‏ عقوات) وغرهما 
طرق الاستمال 

احتاط الةانون فى التزو بر فبعن كبفاته بيان حصر ولكنه نه یځ هذا الحو 
فى الاستال فأهمل طرقه وصار الا م وكولا فا الى عهدة ة القضاةفلهم أن 
بة-ةروا الافعال المنسوبة الى امتهم وككوا يانم ا استمال أولا ولس من 
الواحب علمسم أن توا فى أحكامهم وقاتع الاستمال وظروفه بل یکی 
أنهم بذ كرون فما ملاص التمة وبصرحون أن العم قد استمل الورقة 
المزورة وهو عا تزويوها ومع هذا ن الكال فى القضاء أن تعن أفعال 
الاستمال ووضح الطرية-ة التى نسب الى امم ارتكابما استيغاء الوضوع 
ودفعالاشك والابمام ومن هنا تمن أن النقض والابرام التىش على عدم 
ذ كر الواقعة فى السكم من حبث وصف أعمال الاستمال غبرمقبول 


(VN —‏ 
(حبث ان محكة الاستثناف (أومحكة الناات) (بلاحظ أن اللنابات عندهم 
لانستأف) ل تكن مازمة بان أفعال #خصوصة إلاستمال ول خط فى 
کونہا اکنفت ,وله ان الم اتل ورا زررها لان القانون عاقب‌على 
الاستمال من حہث هو دون شرط ولا تقیمد 
وحبث انه بنج من ذلك أن الاسنمال بقع بأى طريقة كانت بای فة 
مهما تنوعت وانه لاحب ف حر الا عالة أن سين قطعا وأفائع الاستمال 
( نة وابرام  .‏ وله سنه ۱۸٩۸‏ ) ۰ 
والمقصود بالوائع هنا الكمضات الخصوصة لاالفعل الذى أسندالى لمجم لان 
E E E ES‏ 
ارتکاب أ معافن علیه 
ومع ماتقدم آنه لاحرح على القَضاء ف‌اءتبار ای فعل من‌الافعال امالا 
كن من الظاهر أنه جب عليهم ذ كر الفعل ال سندالى امتهم جربا علىالقواعد 
الموسة من أن كل حكي ع أن يصكون مبنا على الواقعة الضادر فيا 
والاستمال هو دفع الورقة المزورة فى الغرض اذى وضعت لاجله أوهو تنْفيد 
الغرض الذى ررت فه الورقة المزّرة واسطتها فتقد ورقة من وّرة لبحكة 
واعطاء السند المزؤرالى ا حول عله ليدفع قمته واعطاء كاتب العقود عقدا 
مورا للنتفع منه وهكذا كلها أعال استعال ف التزور 
شروط الاستمال ) 
عب فىعةوية استمال الاوراق المزورة شرطان أن تكون الورقة المستعلر 
مستمعة لشروط التزوبر وأن بكون مستمل تلت الورقة عالما بكونما حن رة 
فما الشرط الاول فبديى اذاول ىكن صنع الورقة معاقبا عليه فلا وجه للعقوبة 
على استمالها فاذا كانت الورقة مثلا لاتصل أن کون مبداً لق منا لقوق 
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زلا ر د ائونسة بين انين فامستتالها لايعاقب غليه اعدم لوقر . 
أحد روط التزو بر وهو الضرر 
ذلك من زور صورة غير رسمبة من عقد عفوظ عنده واستمل تلك الصورة 
لادعاقب لان التخاصم لايكن قمامه الا على مةتضى العقد الاصلى 
كذلك استعال اة حاب مورة لابعاقب عله اذقتمنا أن قوام اساب 
التى تةدم من القار والصتاع لمد شيم لانعد مزورة مهما كانت مالفا 
السققة لاما ليست ملزمة الدين دفع قهتجا من غر أن يتققهاو يتين صعتما 
ومن هنا وحب أن شت افمواجهة جهة المتهم بالاستمال أن الورقةمنورة وأنْما 
رمية أو عرفبةعلى حسب الاحوال | 
آما الشرط الثافى فهو عل امتهم بتزوير الورقة التى استعلها لاله أوإيكن عالا 
اققد أحد أركان التزور وهو المد ولاعل لهذا الشرط اذا كان المحم 
رالاستمال هو نکی التزور کا قدمنا 
يؤخد هذان الشرطان من‌نص المواد ( ۱۹ و۳٩‏ | و٥۹ )١‏ وبالاخص من 
من الماد (۰۱؟) عو بات (جاء ف المادة )٠۹٠‏ (مناس دمل الاو راق المزورة 
e‏ فی الثلاث موا الساقة ا هذا اھوالشر۔ أُی وجوب ائات 
کان نص المادة )٠۹۴(‏ اذ بول (أواستمل ورقة نو رټوهو عالم پتزوبرها) 
وما المادة (ه» )١‏ فقد خالفت هاتين المادتين فالتعہر حمث نصت(کلمن 
صح ت ذ کر رور هنور أوزوّر ف ورقة من هذا القبس ل كانت دة ف 
الال أواستمل احدى الاوراق المذ كورة) ولإتضف وهو بعل بتزو رها 
وظاهر هذاالتعبير عدم اشتراط الع مع أن ذلك عال لخالفته للقواءد الكلىة 
اذلايد فى كل جرعة من المد الالالفات والح بشرط النص الصرع كالقتل 
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اللطا واللنرح الناثئ عن رعونة وعدم انتباء ولعل الواضع اكننى م ذكر 
الل حرتين ف المادتين (>۹ ٠‏ وح ) وأهمله ف المادة (ه )٠‏ لوضوحه 
بالضرورة وتأككد لا ذلك من المادة )٠.(‏ حبث قَضت بأن عقوبة 
الاسنمال لاتحب الا اذا بوفر عل اتهم بالتزوير 
يأت ذ كرالاستمال فى المادة (ءه١)‏ لتعذروقوع استمال الورقة الى 
نصت عل اكا هو متعذرف حالة المادة )٠۹٠(‏ وأماالمادة (ره ) فظاهر 
تما عختص عقوبة الموظغين على التضر بط فى وظائفهم لكن سبب سكوت 
المادتن ٠۹۸(‏ د ۹۹ ) عنذ كرالاستمال لس شار وعتمل أن ملاحظة 
كون الشهادات المذ كورة فما خصوصة أى صادرة ياسع حص معين 
معروف ف العادة فلا دة ليره قى استمالها الهم الا اذا اتفق الاسم 
والزمان وهو ادر لايلتقت اله : 

عقوةالاستمال . 
رتب القانون عقوبة الاستمال ثلاث درنبات الاولى خاصة باستمال الاوراق 
المزورة الرسمبة فقضت المادة )٠۹>(‏ آنا الاشغال الشافة المؤقنة أو السحن 
مقت جحبث لاتزيد عن عشر سنن من غبر عبوز بين الموظف وغیره وجری 
في ذاك على مذهبٍ القائلين أن اضتمال الاوراق المزورة لاجستلزم سوا فى 
النفس مثل تزورها وهو خط فى ذلك لان الضرركل الضررف استع ال 
الاوراقا لز رة“ وکا تحال العماء ان كان ا مز رمارما فى الاحت-لاس فااذى 
> يستمل الورقة المزؤرة عظم اللراءة وقد تقةم لنانان هذا اطا عبارة 
اوضع نالقسع الاول من هذه الرسالة فلبراحع 
والغقوبة الثانةهى الى د كرت فالمادة (م۹ ) افتضة باستمال آوراق احاد 
الناس المر وزة ' وقد سوى القافون فى هذه المادة ن عقو بى الاسستمال 

( م 1۷ - رالةالتزور فی‌الاوراق ) 


والتزوی جرا على نذه الھور وطبقا افر ره شرائع الام الخظية كانالا. 
وانکلره ور والماسا وغخبرها وغو خت کاس وی هنذا أَضا ان 
لاضطراب مذھب فاقوا فى سان النزو بر وعدم سک عدا واحد والثالنه 
هى العقوّبة المنصوص علبها فا لمادة ٩(‏ و) وکا المادة e‏ 
حت الس اوا بن المزور والمستمل ف العقاب 
تق علمنا آن نعث عقو به من ستعل الورقة الموزة دهد ت قدزرها 
سه ونلأحط أولاأنه 5 قدغرزمن بین التزویروالاستمال نکی فى سقوط حق ' 
أهأامة الدعوى على الاول دون الثاقى ولاحلاف فى عة افامتما على الإستمال ٠‏ 
بعد قوات وقتا مالنسبة الى التزونر انما النطر وارد فما اذا كانت مدة سقوط 
العقوبة على التزوي إقض بعد واسنتملت الورقة هل عبوز فصلل إلنعلين 
ونسسبة. كل واد منهما على حدنه الى الهم الواجد أو جب ابع واكامة 
الدعوی وف سال الغ هلن تقام الدعوى على التزو ر أوعلى الاسنمال ' 
٠ ٠‏ وجوا آوآن الشابة تكون عخرة فبللب عقو هة أحد الامرين وفائدة العث 
ظطاهرة فى الاوراق الرسمىة لان عقو به التزو رفا أشد من عقو به اسستمالها 
حصوصا ان کان التزو ي معنو € علت. ) . 
ال (جارو) لاني التوسع الى حد الول و حوب م»اقبة د اشن الواجد 
هن تین لكونه زور ورقة ت ثم اسستملها لان السب عقو الت زور هوارنكاب 
الحرعة ضة الانتفاع منها :زالآمستهال بالسمة لازو راغا ٥واتعام‏ و 
مله فالتزور والاستمال هد الال هما تنفد مقصلہحناف واحد وعلى - 
هدا فلا بعافى المزور انی انر الورقة لاعتو . بةواحدة وأنى انون 
۰ البلاد اأواطية دلبلا على مذهبه لاله صرح بذاك قالفقرة الشاية من الماد 
(١‏ نٹ تالو پاب من بت لبه جز عة لز ور أو تزینف اس 
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وحرغة اتفال د الا عو به واحده) مال المؤاف فى موضع اخر اغا 
عب أن وجه الىالعدول سؤلان عن برعة التزوير وع يرعة الاستمال 
ادا تا مچ واحد ولاترادف قالاجایة قا أواعاا على الس ؤًالن کا 
لاتلاقض ف امات احدھما ونی الاخر م ڪت الولف ءن ان أى 
العو تن جب الاد بها ف هذه الال وسكوته غير ظطاهر لان فونم ل 
بين عقوتي النزوير والاستعال بل شتد عقوبة الاول -خعلها الاشغال 
الثاقة المودة ان کان الزور رما وعاقب على استمال تك الاوراق 
مالاشغال الشاقة الموقتة كَمَط 

وأما بقية المؤلغين فلم بتعرضوا الىهذا الموضوع وتن لاقافق (جادو) على 
مذة کااوان کا ق ت اا لانه عى التزور والاستجال 
. منفصلنان عن بعضهماكل واسدة تالة بذالما غرم تبطة بالثائبة فان زور 
أحدهم ورقة وعوقب على هذا التزوتر واتفق أن الورقة بقيت عن ده آو 
۔ تحصل حلا قبل اءدامها غ استملها عد أن وف عقو ته الاولىفهزىعاقى 
بلاشك علىهذا الاستمال و يهى آن القضاة لايكتفون دعقو به الاولى لا 
ف ذلك من مخالفة القاتون علىآنالر يتن لأيكن وقوغهما فى أن واحد 
ومی احتلفت أزْمنة e‏ المننوّعة ءدذت ت براع عتازة عن عضا ولزمت 
العقوبة على كل متها نج من هذا آن من استعل ورقة هو اذى زورها 
عاقب رت _ , 
تم فى العمل يصعب الحكم على ص واحد مشر سنین.لکونه زۆرعقدا 
رسا وعثلها اخكونه اسنعله وانلك عب الضفف فحصكم عمس ونس 
تكن لاعكم دمشرة على واحدة اكتفاء # ماعن الثاية وأععاب مد 
اتغليب بقواون إتطبيق أشد إلعقو تن لکن تاا یق بپنا لانم 
وان کت به اھا کر آحیانا ابی من موضوع رمالتا الپ فبه . 
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أمثلعل ماتقدم ' 

مثال الذةدل ين جرعی التزور والاستمال 
) اتم اشح عد عبداته اطر زراءة قاو ا سعادة حدر اشا بکن 
باختلاس میلغ ٩۸٩٩7‏ قرشا و تزور سند عبلع ستین جنها على حسین 
افندی عنٹث وکت عليه ممكة بى سوبف الاهلبة فى ٠‏ وله سنة 
۲ الس ستة شور وبغرامة فىحكة الاختلاس طبقا للادة (ه٠م)‏ 
و باحس سنةواحدة ى جكةالتزور طبقا ألادة (۹۳؛ عقوات) 
ادت شمكة الاستتناف هذا الحكم فى ١ر‏ ر 4 فرفع عنهنقضا 
ا ودی ن ب ی رور ان الد مورخ فی ا ا 
قبطي والبلاغ تقدم فى نة فیکون مضی اربع سنوات وهذه مد 
كافة لسقوط الق فى الفامة الاعوى الموممة فقضت محكة النقض والارام 
بالغاء حکم محكة الاستناف فى ه> ذرارسنة ۳ 
(حيث ان المادة (۹۳ )٠‏ من انون العقوبات جعت التزونر واستمالمبروتين ‏ 
ختلفتين عاقب فاعل احداهما ولول قعل الرعة الاخرى ول يعتيرالقانون 
أن غر اللقبقة باحدى الطرق الوه عنما فى القانون شروعق التزور 
واستمال الورقة المزورة ممم له أى انه م شترط اوحود جزعة التزور 
والعقاب عليما أن تغر اللقبقة ون تستملالورقة المغرة بل اعترأنتغبر 
الاقمقة صك اف لوحود سرية التزور والمعاقبة عليه SE‏ ا 
ئالكىقمات المدوْنة فى القانون ولو تمل الورقة لغرة حمَيةما وحعسل 
استمال إلورقة المزورة برعة آنرى خاصة بعاقب علبہا مرتکہا مادام م 
تزو رها ولول بکن هو القاءل للنغبر ا 
رحیٹ انبر الزدیرهی برو ة وقبة تقطعة سن آنه ېرد اقلم 


التغبر دعتبر أن زمن ارتكاب اللر عة انقطع ولا بكجدد هذا الزمن ندوام 
وجود الورقة المزووة مخلافبرية الاستمال فان زمن‌ارتكابما و مسترا 
, مته تحدد دوران الاسنمال أى فلا بنقطع زمن ارتكاب اللحرعةالابانقطاع 
الاستمال 
وحث ان مضي المدة المقررة لوط الحقف اكامة الدعوى يندا من الوم 
انى فىه 2 عة لامن‌السوم اانىحصل فه العلل وقوعهامى كانت 
اللرعة وقنة 
وحىث انه ات من 2 الهكة الابتدا“ ية والاستئنافة أن الدعوى المومة 
أقمت على مقدم النقض والارا اتر لري الاور لاباذظر لاسستال 
ورقة حرو ره 
اوتاه ات من آوزاف اغى ا اأطعون فبه أنه قد مضت 
مدة تزند على ثلاث سنوات من لوم ارنكاب الرعة الى وم تق دع البلاغ 
واآفامة الدعوى وهي حفة سةط الق ف اقامة الدعوی ہما عضى ثلاث 
وحبث ان محكة الاستئناف أخطأت ف تطسق القانون وإذلك تعين ۳ 
لغاء حكها وبراءة ساحة مقدم النقض والارام ` 
مثالآنر 
عب أن تكون الورقة الم تمل" موّرة فى الاصل 
قرت إدانة أحدهم بكونه استمل صورة من ورقة رسمبة مكنوبة قاعلان 
آحرد الحضرن وهو دعل آنا عرحقمقمه ةه وکت عله a2.‏ اللناات عقو مه 
الاستمال فأبطل النقض والابرام حكها 
( حبث ان التزور المعاقب عله هو اذى عصل فى ورفة جوز أن تكون 
مدا لق من المَوق.: 


اا = 
وحرث إن جرية الاستعنال تسنلزم وحود هذه الصفة فىالورفة الاس مات ' 
وحہثان التزور الای حكم على الم من حل اة فلق س 
ورفة مكتوبة ف اءلان أحد الهضرن لاف و م El‏ 1 
ولا تلك الورقة عىنها 2 ۰ 
وحيث ان هده الصورة لاتصل أن کون مدا تی من ا اداانی 
يعرّله عله هو الورقة الاصلىة أوصو رة مصدَق علم) أنْها طبق الاصل 
وحث ان الورةة انى حصل نظرها أمام الحكة لامكن أن يقال اغا تشمل 
عل تزور معاقب عل عله فلا امال حىنشد ولا عقو به عل 2 


سدمر سنه AIT‏ 
مثال الضرر الممكن فى الاستمال 

زۆرهضهم سندات قعت‌الاذن ولا اسخةت دفعها اصاحب فقتمها لادين 

وهو بع ترو رها لردفع قمعا فاشتبه فبا وأفمت الدعوى المومبة وقر رت آودة 
الاتهام إدانة ا لمم فجرعة الاستمال فرفع نضا وابراما #ها بأن الضرر 
إعحصل :جرد تقديم السندات وآنه ما كان بعل تزور الامضاآت فرفض ' 
(حبث انهلاتلزم فىجرعة التزور أن کون الأرر و عقا :ل احناله کا 
ف وقرع العقاب 
وحىٹث ان رد تةدے ادات حمل ضرر مدن اد وا 
لاقف عرد الاطلاع على تزور امصانه فبدفع ملغ 
وحبث ان زعم امتهم بأنه جهل تزور الورقة وقت تقدعها غرمقبول لكون 
الع “انتا من قرار أودة الاتهام وه_ذا الثبوت نن الوائع الى .لاءطعن ق ' 
الاحكام سا أمام النقض والارام) ه أغسطس سنه ٠۸۹۲‏ 

مثال ااضرر الأمكن 

وقع ف دبعضمم سندات تحت الاذن نو ره شولها لآخرين وقىض مم 


ت آ٥)‏ س 


قمتا. وظهر التزور فاحل الى محكة اللنابات وادعى مام النقض والانرام 


® ا 
ا 


a‏ و 8 ۵ 0 ® 0 ا2 س 
1 ّ 2 م a.‏ ائه واف من ھەرەمن الله عل 


عدم وجود الضرر فرةض طلبه 

(حمٹ انه "ابت من الو ومن السندات نضا أن امتهم استولى قمتمامن 
حول الیم : 
وحبث انهعلن فرض عدم استیلا ته قمتا فالضرر جار الوقوع می حص ل 
التعامل مال نات المد كورة) ب سميرسنة ٠۸۹١‏ 

ولقد تعر ع لينا اماد مثل جكم فيه بالشروع فى الاستمال لکونه نادرا 
ولان الفەل ان الفعل والسر وع فه بکادا أن کون دھتہا فوط 

هذا مأرسره اله هدا امقام ا أن کون فعا مضدا لوم وا دهف 
لمبده والتام 


ب بقول غادم عع :الع اوم بدارالطباعة الزاهية الراهرة ببولاق مصر 

القاهرة. الفةبرالى انه تعالى #دالخسبى أعانة اشعل 

) أداء واجبه الكفاق والعى 

طبع هذه الرسالالية _باطبعة الاميرية ببولاق مصرالمعزية على ذمة 
مؤلفها اناب الاغر والملاذ الاسعد حضرة أجديك فصي زغاول حفطه 
اتته ودلك فیطل الات اة انددن بة . وعهدالطلعةالداور بةالعلية من 
بلغت رعبته ب رکته تابةالا "مان حضرةآفند ينا له مامي عباس باشاحلیالثای ‏ 
ملمرطا ١دا‏ الطبح الل نطرمن عله حلاقه ا خا وکیل 
المطبعة الايرية #ديك حسى ف أوانرشهر شوالعام اى 


1 لوصف على اقەعليەوم وەل 


وک 


